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Abstract
his study seeks to design a smart and integrated governance model for water infrastructure assets in Saudi Arabia, incorporating digital transformation, sustainability principles, and institutional performance enhancement. Adopting a descriptive-analytical methodology, the research utilized both quantitative and qualitative tools to collect data from a purposive sample of experts and practitioners in the water sector. The findings demonstrate a strong positive relationship between digital maturity and asset integrity, while the integration of sustainability principles plays a significant role in mitigating risks and improving institutional performance. The study presents a practical and applicable model aimed at strengthening asset reliability and achieving both operational and institutional sustainability, in line with the objectives of Saudi Vision 2030.
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﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾
(سورة هود، الآية 61)


















إهداء

إلى أمي الحبيبة...
من علّمتني أن الإصرار طريق الحلم، وأن الدعاء الصادق لا يضيع أبدًا.
إليك يا من حملتِ همي قبل أن أولد، وسهرتِ من أجلي في صغري، ودعوتِ لي في كل مراحل حياتي، كل خطوة في هذا المشوار كانت ببركة دعائك، وكل نجاح كان صدًى لصبرك وتضحيتك.
لقد منحتِني من حبك وحنانك ما لا يوصف، وغرستِ في نفسي الإيمان بأن ما يُزرع بالنية الصافية يُثمر مهما طال الزمن.
فكل حرف في هذه الرسالة، وكل جهد بُذل فيها، هو امتداد لعطائك الذي لا ينضب.

وإلى زوجتي الغالية...
رفيقة الدرب، وسند القلب، التي كانت معي في كل لحظة تعب وسهر وتحدٍ.كنتِ العون والسكينة، والصوت الهادئ الذي يذكرني دائمًا أن الغايات العظيمة تستحق الصبر، منحتِني من دعمك وتشجيعك وإيمانك ما جعل المستحيل يبدو ممكنًا، فكنتِ الشريكة في كل إنجاز، لا شاهدة عليه فقط.

إليكما معًا، أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، عرفانًا وامتنانًا، ووفاءً لحبٍ لا يُقاس بالكلمات، ودعاءً أن يبارك الله فيكما كما باركتما في أيامي وأحلامي.










شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق الأمنيات، وبتوفيقه تُنال الغايات.
أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أساتذتي الأفاضل في جامعة ميدأوشن، الذين كان لهم الفضل بعد الله في إرشادي وتوجيهي خلال هذه الرحلة العلمية المليئة بالتحديات والمعرفة.
لقد أثروا مسيرتي بفكرهم النيّر، ودعمهم المتواصل، وملاحظاتهم القيّمة التي أسهمت في إغناء هذا البحث وتجويده.
فلكم مني كل التقدير والعرفان، جزاء ما قدمتم من علم وصبر وتوجيه كريم.
كما أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى عائلتي الكريمة التي كانت السند الحقيقي والداعم الصادق في مسيرة هذا الإنجاز.
أولاً، إلى أمي الغالية، نبع الحنان، ورفيقة الدعاء، ومنبع القوة في كل خطوة من حياتي.
هي من غرست في نفسي الإيمان، ومنحتني الصبر والثقة لأكمل الطريق مهما كانت الصعوبات.
إن بركة دعائها كانت سرّ هذا التوفيق، وإن كل إنجاز يتحقق في حياتي فهو امتداد لعطائها الذي لا ينتهي.
ثم إلى زوجتي العزيزة، رفيقة الدرب وشريكة النجاح، التي شاركتني الأوقات الصعبة كما شاركتني الفرح والإنجاز.كانت الدعم المعنوي والروحي، وكانت حاضرة بالحب والتشجيع في كل لحظة تعب وسهر، فجزاها الله عني خير الجزاء.
وإلى أبنائي الأحبة، الذين كانوا مصدر إلهامي وطاقتي المتجددة، أقول لهم: هذا العمل ثمرة من ثمار صبركم ومحبتكم، فليكن لكم دافعًا لتؤمنوا أن الأحلام تتحقق بالإصرار والعمل.
كما أشكر إخوتي وأخواتي الذين أحاطوني بالمحبة والمساندة والدعاء الصادق، فوجودكم في حياتي نعمة لا تقدر بثمن.
ولا أنسى أن أعبّر عن امتناني لـ أصدقائي وزملائي الذين كانوا عونًا وسندًا، شاركوني هذه المسيرة بدعمهم وتشجيعهم وتقديرهم الصادق.
إلى كل من كان له أثر، بكلمة أو نصيحة أو دعاء —
أقول: شكرًا من القلب، فأنتم شركاء النجاح ورفقاء هذا الإنجاز الذي أعتز به ما حييت.





الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى ابتكار نموذج حوكمة ذكي ومتكامل لإدارة أصول البنية التحتية المائية في المملكة العربية السعودية، يرتكز على دمج تقنيات التحول الرقمي ومبادئ الاستدامة مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بأدوات كمية ونوعية، لجمع البيانات من عينة قصدية تضم خبراء وممارسين في قطاع المياه. وأظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي قوي بين مستوى نضج التحول الرقمي وسلامة الأصول، كما تبين أن دمج مبادئ الاستدامة يسهم في الحد من المخاطر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. ويقترح البحث نموذجًا عمليًا قابلًا للتطبيق، يهدف إلى تعزيز موثوقية الأصول وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمؤسسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة الذكية، أصول المياه، الاستدامة، التحول الرقمي، الأداء المؤسسي.
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[bookmark: _Toc218160611]الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
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تُعدّ البنية التحتية المائية من أبرز ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الحديثة، نظرًا لدورها الحيوي في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية المرتبطة بصحة الإنسان وجودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع التوسع الحضري المتسارع وارتفاع الطلب على المياه والتحديات المناخية، تواجه أصول المياه ضغوطًا متزايدة تتطلب تعزيز كفاءتها التشغيلية ورفع موثوقيتها واستدامتها على المدى الطويل  (Aiyetan, 2025; Zywiec et al., 2024)
وفي المملكة العربية السعودية، يمثل قطاع المياه والصرف الصحي أحد أهم القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم كبير ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة الأصول، واعتماد أنظمة تشغيل أكثر مرونة وفعالية. وتشير التقارير الوطنية إلى أن نسبة كبيرة من شبكات المياه الحالية بُنيت منذ عقود، مما يجعلها عرضة للأعطال والمخاطر التشغيلية، ويعزز الحاجة إلى نماذج حوكمة أكثر نضجًا لتنظيم إدارة الأصول وتحقيق استدامتها  (MEWA, 2023).
وتمثل حوكمة الأصول إطارًا مؤسسيًا محوريًا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجوانب الفنية والإدارية والتشغيلية ضمن منظومة متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد. وقد أكدت المواصفة الدولية (ISO 55000, 2021) أهمية التكامل بين الجهات المعنية وإدارة الأصول كمتطلب أساسي لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القيمة المستدامة.
ورغم التطور الذي يشهده قطاع المياه السعودي في مجالات التحول الرقمي بما في ذلك العدادات الذكية، وأنظمة التحكم  SCADA، والمراقبة الحية للتشغيل إلا أن العديد من المبادرات الرقمية قد تُنفّذ بصورة تقنية جزئية ما لم تُدمج ضمن إطار حوكمة مؤسسي واضح يضمن مواءمتها مع الاستراتيجية العامة وتحقيق قيمة مستدامة. وتشير الأدبيات إلى أن التحول الرقمي لا يحقق كامل أثره المؤسسي إلا عندما يُدار ضمن نموذج حوكمة يدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات ويعزز الشفافية والمساءلة (Vial, 2019; Verhoef et al., 2021; Janssen et al., 2017).
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى تطوير نموذج حوكمة ذكي متكامل يربط بين التحول الرقمي ومبادئ الاستدامة وسلامة الأصول، ويعزز موثوقية البنية التحتية المائية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتوافق مع تطلعات القطاع لتحقيق الاستدامة التشغيلية والمؤسسية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الإدارة الذكية للموارد.
[bookmark: _Toc218160613]مشكلة الدراسة وأسئلتها:   

تشير الأدبيات الحديثة في مجال إدارة الأصول والبنية التحتية إلى تزايد الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة والرقمنة في تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الموثوقية، إلا أن معظم الدراسات تناولت هذه الأبعاد بصورة جزئية، سواء من منظور التحول الرقمي أو الاستدامة أو الحوكمة المؤسسية، دون تطوير نموذج تكاملي يجمع بينها ضمن إطار مؤسسي موحد (El-Akruti et al., 2013; Too & Weaver, 2014; Mergel et al., 2019).
كما تشير تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى استمرار اعتماد جزء من شبكات المياه على أنماط تشغيل وصيانة تقليدية، رغم تبني مبادرات رقمية متقدمة مثل العدادات الذكية وأنظمة المراقبة عن بُعد (Ministry of Environment, Water and Agriculture [MEWA], 2023). ويعكس ذلك وجود فجوة بين إدخال التقنيات الرقمية من جهة، ونضج الأطر الحوكميّة القادرة على تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى قيمة تشغيلية مستدامة من جهة أخرى.
وتُظهر مراجعة الأدبيات أن نماذج الحوكمة التقليدية تركز أساسًا على الامتثال الإجرائي ومتابعة الأداء من منظور رقابي، في حين تفتقر غالبًا إلى دمج التحليلات المتقدمة للبيانات واتخاذ القرار الاستباقي القائم على المعلومات في الوقت الحقيقي، وهو ما يمثل سمة جوهرية للحوكمة الذكية في الأدبيات الحديثة (Meijer & Bolívar, 2016; Gil-Garcia et al., 2018; Janssen et al., 2017). 
كما أن الدراسات العربية في هذا المجال ما تزال محدودة، ولم تقدم إطارًا تطبيقيًا تكامليًا يربط بين التحول الرقمي والاستدامة وسلامة الأصول ضمن سياق قطاع المياه السعودي، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تطوير نموذج حوكمي قابل للتطبيق والاختبار.
وبناءً على ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في وجود قصور واضح في تكامل الأبعاد الثلاثة — الحوكمة الذكية، التحول الرقمي، والاستدامة — ضمن منظومة إدارة أصول البنية التحتية المائية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف في سلامة الأصول وكفاءتها التشغيلية وعدم تحقيق الأثر المؤسسي المستدام.
وتنبع الفجوة العلمية من غياب نموذج تطبيقي متكامل يجمع هذه الأبعاد الثلاثة في إطار واحد موجّه لقطاع المياه السعودي، رغم وجود مبادرات رقمية متقدمة وجهود منفصلة في الاستدامة والحوكمة، إلا أنها لم تُدمج ضمن نموذج مؤسسي شامل يمكن قياس تأثيره بوضوح.
وعليه، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في العبارة التالية:
تتمثل مشكلة هذه الدراسة في غياب نموذج حوكمة ذكي ومتكامل يربط بفاعلية بين التحول الرقمي ومبادئ الاستدامة لضمان سلامة أصول البنية التحتية المائية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع المياه السعودي.
[bookmark: _Toc218160614]أسئلة الدراسة:
تنبثق تساؤلات هذه الدراسة من مشكلة البحث والأهداف المحددة، حيث تسعى للإجابة عن الأسئلة الرئيسة والفرعية التي توضح أبعاد العلاقة بين الحوكمة الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وسلامة الأصول، والأداء المؤسسي في قطاع المياه السعودي. وقد صيغت التساؤلات على النحو الآتي:
1. ما واقع ممارسات الحوكمة الرقمية في إدارة أصول البنية التحتية المائية في قطاع المياه السعودي؟
2. ما مدى تأثير التحول الرقمي في تعزيز سلامة الأصول وكفاءتها التشغيلية؟
3. كيف تسهم مبادئ الاستدامة في تحسين موثوقية الأصول المائية وتقليل المخاطر التشغيلية؟
4. ما العلاقة بين جودة الحوكمة وسلامة الأصول وبين كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع المياه؟
5. كيف يمكن تصميم نموذج حوكمة ذكي متكامل يربط بين التحول الرقمي والاستدامة وسلامة الأصول لتحقيق أداء مؤسسي مستدام في قطاع المياه السعودي؟
[bookmark: _Toc218160615]أهمية الدراسة (النظرية والتطبيقية)
تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها أحد الموضوعات الحديثة في ميدان الإدارة والحوكمة الفنية، وهو نموذج الحوكمة الذكية لأصول البنية التحتية المائية، الذي يجمع بين مفاهيم التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية وسلامة الأصول في إطار واحد متكامل. وتُعدّ هذه الدراسة من الدراسات الرائدة التي تسعى إلى تقديم فهم أعمق للعلاقة بين هذه المتغيرات في بيئة قطاع المياه السعودي، بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو إدارة ذكية ومستدامة للموارد.
[bookmark: _Toc218160616]أولًا: الأهمية النظرية
1. إثراء المعرفة العلمية في مجال الحوكمة وإدارة الأصول من خلال دمج البعدين الرقمي والاستدامي ضمن إطار مؤسسي متكامل يسهم في تطوير النظرية الإدارية الحديثة.
2. سد فجوة بحثية في الأدبيات العربية حول العلاقة التكاملية بين التحول الرقمي والاستدامة وسلامة الأصول في القطاعات الخدمية، وخاصة قطاع المياه.
3. توسيع المفهوم النظري للحوكمة الذكية بوصفها إطارًا إداريًا يقوم على توظيف البيانات الذكية والتقنيات الرقمية في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
4. تعزيز الجانب المفاهيمي للأداء المؤسسي من خلال ربطه بفعالية الحوكمة وموثوقية الأصول والاستدامة التشغيلية، مما يضيف بعدًا بحثيًا جديدًا للممارسات المؤسسية المعاصرة.
[bookmark: _Toc218160617]ثانيًا: الأهمية التطبيقية
1. تمكين مؤسسات قطاع المياه من تبني نموذج حوكمة ذكي يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتقليل الأعطال التشغيلية وتحسين موثوقية الخدمات.
2. دعم صناع القرار في تحديد أولويات التحول الرقمي في ضوء مبادئ الحوكمة والاستدامة لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية والبشرية.
3. تعزيز استدامة البنية التحتية المائية عبر تطوير سياسات وممارسات مؤسسية قادرة على التكيف مع التغيرات البيئية والتقنية.
4. توفير إطار تطبيقي عملي يمكن من خلاله قياس نضج الحوكمة الرقمية والاستدامة المؤسسية، وتقييم جاهزية المؤسسات الخدمية للتحول نحو الإدارة الذكية.
5. إمكانية تعميم النموذج المقترح على قطاعات بنية تحتية أخرى كقطاع الطاقة والنقل، نظرًا لطبيعة التحديات المتشابهة في إدارة الأصول وتحقيق الاستدامة التشغيلية.
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تكتسب هذه الدراسة أهميتها الاستثنائية من كونها تسعى إلى تقديم نموذج تطبيقي حديث يمكن أن يُسهم في تحسين جودة القرارات المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز استدامة أصول البنية التحتية، وذلك من خلال الربط المتكامل بين التحول الرقمي والحوكمة والاستدامة. كما تشكل نتائجها مرجعًا علميًا ومهنيًا يمكن أن يُسهم في تطوير السياسات الوطنية ذات العلاقة بإدارة المياه والأصول العامة.
[bookmark: _Toc218160619]أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نموذج حوكمة ذكي ومتكامل يربط بين التحول الرقمي ومبادئ الاستدامة لضمان سلامة أصول البنية التحتية المائية في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة التشغيلية. وينبثق عن هذا الهدف الرئيس عدد من الأهداف الفرعية التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها، وهي على النحو الآتي:
1. تصميم نموذج حوكمة ذكي متكامل يربط بين التحول الرقمي ومبادئ الاستدامة في إدارة أصول البنية التحتية المائية.
2. قياس أثر التحول الرقمي على موثوقية وكفاءة الأصول المائية في مؤسسات قطاع المياه.
3. تحليل دور مبادئ الاستدامة في تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز سلامة الأصول وجودتها الفنية.
4. تقييم العلاقة بين مستوى الحوكمة الذكية وسلامة الأصول والأداء المؤسسي لتحديد مدى تأثيرها في كفاءة المنظومة الإدارية والتشغيلية.
5. تحليل الفجوة بين الممارسات الحالية والمعايير الدولية (ISO 55000) في إدارة أصول البنية التحتية المائية، بهدف تحديد فرص التحسين والتكامل المؤسسي المستدام.
الدراسات ذات الصلة
تناولت العديد من الدراسات موضوع حوكمة الأصول والتحول الرقمي والاستدامة في قطاعات البنية التحتية، وأشارت إلى أن دمج التقنيات الرقمية الحديثة مع أطر الحوكمة المؤسسية يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز موثوقية الأصول. كما بينت بعض الدراسات أن استخدام أنظمة المراقبة الذكية والصيانة التنبؤية يمكن أن يقلل من الأعطال ويرفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مرافق المياه.
وفي المقابل، ركزت دراسات أخرى على دور الاستدامة المؤسسية في تحسين إدارة الموارد وتقليل المخاطر التشغيلية، مؤكدة أهمية التكامل بين الأبعاد التقنية والتنظيمية في إدارة الأصول الحيوية.
وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات، إلا أن معظمها تناول هذه المتغيرات بصورة منفصلة، ولم يقدم نموذجًا تكامليًا يربط بين التحول الرقمي والاستدامة والحوكمة المؤسسية في إطار واحد يفسر تأثيرها في سلامة أصول البنية التحتية والأداء المؤسسي في قطاع المياه.
ولذلك تسعى الدراسة الحالية إلى تطوير نموذج حوكمة ذكي يدمج هذه الأبعاد ضمن إطار تحليلي متكامل قابل للاختبار.
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يوضح هذا القسم نموذج الدراسة المقترح الذي يبيّن العلاقات بين متغيرات البحث وفق الصيغة النهائية المعتمدة. ويستند النموذج المفاهيمي إلى تفسير كيفية إسهام التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية في تحسين سلامة أصول البنية التحتية والأداء المؤسسي في قطاع المياه السعودي، عند توجيههما ضمن إطار حوكمة ذكي.
وينطلق النموذج من افتراض أساسي مفاده أن التحول الرقمي وممارسات الاستدامة، على الرغم من أهميتهما، لا يحققان أثرًا مؤسسيًا مستدامًا بصورة تلقائية، وإنما تتحدد فاعليتهما بمدى خضوعهما لإطار حوكمة ذكي ينظم عملية اتخاذ القرار، ويضبط الأدوار والمسؤوليات، ويضمن الاتساق بين المبادرات التقنية والاستراتيجية المؤسسية لإدارة الأصول.
وبذلك، لا يُقدَّم النموذج بوصفه علاقة خطية بسيطة بين متغيرات مستقلة ووسيطة وتابعة، بل بوصفه إطارًا تحليليًا يوضح كيف تعمل المتغيرات التقنية والمؤسسية داخل منظومة حوكمة ذكية لإنتاج نتائج تشغيلية ومؤسسية ملموسة.
أولًا: المتغيرات المستقلة وعلاقاتها الأولية
1. التحول الرقمي:
يمثل التحول الرقمي أحد المتغيرات المستقلة في الدراسة، ويشير إلى توظيف التقنيات الرقمية ونظم المعلومات والبيانات الذكية في إدارة أصول البنية التحتية المائية. ويُفترض أن يسهم التحول الرقمي في تحسين سلامة الأصول من خلال دعم الصيانة التنبؤية، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز القدرة على رصد المخاطر التشغيلية في مراحل مبكرة. إلا أن الأدبيات تشير إلى أن هذا الأثر يظل محدودًا في حال غياب أطر حوكمة واضحة تنظم استخدام التقنيات وتربطها بأهداف إدارة الأصول.
2. الاستدامة المؤسسية:
تمثل الاستدامة المؤسسية المتغير المستقل الثاني، وتشير إلى السياسات والممارسات التي تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل المخاطر التشغيلية طويلة المدى. ويُفترض أن تسهم الاستدامة المؤسسية في دعم سلامة الأصول من خلال تعزيز جودة القرارات الإدارية والفنية المرتبطة بإدارة دورة حياة الأصول.
ثانيًا: إطار الحوكمة الذكية ( المتغير الوسيط )
تمثّل الحوكمة الذكية في هذه الدراسة إطارًا حاكمًا ينظّم ويوجّه العلاقة بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية من جهة، وسلامة أصول البنية التحتية المائية والأداء المؤسسي من جهة أخرى. ويُقصد بالحوكمة الذكية منظومة متكاملة من السياسات، والهياكل التنظيمية، وآليات اتخاذ القرار، التي تضمن توجيه المبادرات الرقمية وممارسات الاستدامة بصورة منهجية تخدم أهداف إدارة الأصول، وتُعزّز الاتساق المؤسسي وكفاءة الأداء.

وانطلاقًا من ذلك، لا تُعامَل الحوكمة الذكية في هذه الدراسة كمتغير وسيط تقليدي فحسب، بل كآلية تنظيمية تفسيرية توضّح كيف ولماذا يختلف أثر التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية على سلامة الأصول والأداء المؤسسي بين المؤسسات، وذلك تبعًا لمستوى نضج الحوكمة المؤسسية وقدرتها على تحويل المبادرات التقنية من مجرد تطبيقات تشغيلية إلى قيمة مؤسسية مستدامة.
ثالثًا: المتغيرات التابعة وتسلسل التأثير
1. سلامة الأصول
تمثل سلامة الأصول المتغير التابع الأول في النموذج، وتعكس الحالة الفنية والتشغيلية للأصول ومدى موثوقيتها وقدرتها على أداء وظائفها بكفاءة وأمان. ويُفترض أن تتأثر سلامة الأصول بكل من التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية عند تطبيقهما ضمن إطار حوكمة ذكية، كما تُعد حلقة وصل رئيسة بين المتغيرات الإدارية والتقنية والنتائج المؤسسية النهائية.
2. الأداء المؤسسي
يمثل الأداء المؤسسي المتغير التابع النهائي في النموذج، ويعكس النتائج الشاملة لتكامل المتغيرات السابقة، من حيث كفاءة التشغيل، وجودة الخدمة، واستدامة الأداء. ويُفترض أن يتأثر الأداء المؤسسي بشكل مباشر بمستوى سلامة الأصول، حيث يؤدي تحسن موثوقية الأصول إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
رابعًا: العلاقات السببية التي يختبرها النموذج المقترح
استنادًا إلى الإطار المفاهيمي المقترح، تختبر الدراسة العلاقات السببية الآتية:
1. وجود تأثير مباشر ذي دلالة إحصائية للتحول الرقمي، عند تطبيقه ضمن إطار حوكمة ذكية، على سلامة أصول البنية التحتية المائية.
2. وجود تأثير مباشر ذي دلالة إحصائية للاستدامة المؤسسية، عند تطبيقها ضمن إطار حوكمة ذكية، على سلامة أصول البنية التحتية المائية.
3. وجود تأثير مباشر ذي دلالة إحصائية لسلامة أصول البنية التحتية المائية على الأداء المؤسسي.
4. قيام إطار الحوكمة الذكية بدور حاكم في توجيه أثر التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية نحو تحسين سلامة الأصول وتحقيق نتائج مؤسسية ملموسة.
خامسًا: موقع النموذج في تصميم الدراسة
يمثل هذا النموذج المفاهيمي الأساس النظري الذي تُشتق منه فروض الدراسة وأسئلتها البحثية، كما يوجّه اختيار المنهجية الإحصائية المناسبة. وسيتم اختبار العلاقات المقترحة باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM)، بما يسمح بتحليل التأثيرات المباشرة وتفسير طبيعة التفاعل بين المتغيرات ضمن إطار الحوكمة الذكية في سياق قطاع المياه السعودي.
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يوضح النموذج المفاهيمي المقترح في هذه الدراسة طبيعة العلاقات السببية المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات الرئيسة، ويهدف إلى تفسير كيفية إسهام التكامل بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية، من خلال الحوكمة الذكية، في تحسين سلامة أصول البنية التحتية والأداء المؤسسي في قطاع المياه السعودي.
ويتكون النموذج من ثلاثة أنواع من المتغيرات هي: المتغيرات المستقلة، والمتغير الوسيط، والمتغيرات التابعة. حيث يمثّل التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية المتغيرين المستقلين في النموذج، ويُفترض أن يؤثرا بشكل مباشر في سلامة أصول البنية التحتية. ويعكس التحول الرقمي دور التقنيات الذكية ونظم المعلومات في تحسين جودة البيانات، ودعم الصيانة التنبؤية، وتعزيز القدرة على رصد المخاطر التشغيلية، في حين تمثل الاستدامة المؤسسية الإطار الذي يضمن تقليل المخاطر طويلة المدى وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية.
أما الحوكمة الذكية، فتمثل المتغير الوسيط في النموذج، حيث تؤدي دورًا محوريًا في تنظيم العلاقة بين المتغيرات المستقلة وسلامة الأصول. ويُفترض أن الحوكمة الذكية تسهم في توجيه مبادرات التحول الرقمي وممارسات الاستدامة ضمن إطار مؤسسي متكامل، يضمن اتساقها مع الاستراتيجية العامة لإدارة الأصول ومتطلبات اتخاذ القرار المؤسسي. وبذلك، يعمل هذا المتغير كآلية تفسيرية توضّح كيفية تعظيم أثر التحول الرقمي والاستدامة على سلامة الأصول.
ويمثل تحسين سلامة أصول البنية التحتية المتغير التابع الأول في النموذج، ويُعد مؤشرًا فنيًا وتشغيليًا يعكس كفاءة إدارة الأصول وموثوقيتها. ويُفترض أن يكون لهذا المتغير تأثير مباشر في الأداء المؤسسي، الذي يمثل المتغير التابع النهائي في النموذج. ويعكس الأداء المؤسسي النتائج الشاملة لتكامل المتغيرات السابقة، من حيث كفاءة التشغيل، وجودة الخدمة، واستدامة الأداء في قطاع المياه.
ويُظهر النموذج المفاهيمي كذلك وجود تأثيرات مباشرة للتحول الرقمي والاستدامة المؤسسية والحوكمة الذكية على سلامة الأصول، إلى جانب تأثير غير مباشر يتمثل في الدور الوسيط للحوكمة الذكية في العلاقة بين التحول الرقمي وسلامة الأصول، وكذلك بين الاستدامة المؤسسية وسلامة الأصول. ويُعد هذا النموذج الأساس النظري الذي تُشتق منه فروض الدراسة، ويوجّه اختيار منهجية التحليل الإحصائي المناسبة، حيث سيتم اختبار العلاقات المقترحة باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) للتحقق من صحة النموذج وقياس قوة العلاقات بين متغيراته في سياق قطاع المياه السعودي.
يوضح الشكل التالي النموذج المفاهيمي للدراسة:
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شكل (1): النموذج المفاهيمي


يوضح النموذج المفاهيمي للدراسة العلاقات بين متغيراتها الرئيسة، حيث يمثل التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية متغيرين مستقلين يؤثران في كل من سلامة أصول البنية التحتية المائية والأداء المؤسسي، وذلك بشكل مباشر وغير مباشر. ويُفترض أن يسهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتحليل البيانات، مما ينعكس إيجابًا على موثوقية الأصول وجودة الأداء المؤسسي. كما تعزز الاستدامة المؤسسية من كفاءة إدارة الموارد وتقليل المخاطر التشغيلية، بما يدعم استمرارية الأصول وتحسين نتائج الأداء.
وفي هذا السياق، تؤدي الحوكمة الذكية دور المتغير الوسيط الذي ينظم العلاقة بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية من جهة، وسلامة الأصول والأداء المؤسسي من جهة أخرى، من خلال توفير إطار تنظيمي يوجه استخدام التقنيات الرقمية ويضمن تكامل البيانات وجودة اتخاذ القرار. كما تمثل سلامة أصول البنية التحتية المائية مخرجًا تشغيليًا يعكس كفاءة إدارة الأصول، حيث تسهم في نقل أثر المتغيرات المستقلة إلى الأداء المؤسسي، مما يعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في قطاع المياه.
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استنادًا إلى مشكلة البحث وأسئلته وأهدافه، وفي ضوء ما قدمته الأدبيات الحديثة حول العلاقة بين الحوكمة الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وسلامة الأصول، والأداء المؤسسي، تُصاغ فروض الدراسة على النحو الآتي:
الفرض الأول: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي، عند تطبيقه ضمن إطار حوكمة ذكية، على سلامة أصول البنية التحتية المائية في قطاع المياه السعودي.
الفرض الثاني: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة المؤسسية، عند تطبيقها ضمن إطار حوكمة ذكية، على سلامة أصول البنية التحتية المائية في قطاع المياه السعودي.
الفرض الثالث: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لسلامة أصول البنية التحتية المائية على الأداء المؤسسي في قطاع المياه السعودي.
الفرض الرابع: يمثل إطار الحوكمة الذكية عاملًا حاسمًا في توجيه أثر التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية نحو تحقيق سلامة الأصول وتحسين الأداء المؤسسي. 
وبناءً على ذلك، تفترض الدراسة وجود تأثير ذي دلالة إحصائية للتحول الرقمي على سلامة أصول البنية التحتية المائية في قطاع المياه السعودي، وهو ما سيتم اختباره إحصائيًا في الفصل الرابع باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية
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تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية، نظرًا لملاءمته في تحليل العلاقات بين المتغيرات المدروسة (التحول الرقمي، الحوكمة الذكية، الاستدامة، سلامة الأصول، الأداء المؤسسي).
ويعتمد هذا المنهج على توصيف الظاهرة وتحليلها بالاستناد إلى البيانات الواقعية من قطاع المياه السعودي.
مجتمع الدراسة
يشمل مجتمع الدراسة العاملين والخبراء في مجالات:
· إدارة الأصول
· التحول الرقمي
· الاستدامة
· التشغيل والصيانة
· الجودة
في مؤسسات قطاع المياه.
حجم العينة وطريقة اختيارها
تم تحديد حجم العينة في هذه الدراسة بما يتراوح بين (150–250) مشاركًا استنادًا إلى طبيعة مجتمع الدراسة الذي يضم فئة متخصصة من الخبراء في قطاع المياه، حيث تشير Sekaran & Bougie (2016) إلى أن هذا النطاق يُعد مناسبًا للدراسات التطبيقية ذات المجتمعات المحدودة والمتجانسة نسبيًا. كما يتوافق هذا الحجم مع متطلبات نمذجة المعادلات الهيكلية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) وفق توصيات Hair et al. (2017) ، مما يعزز موثوقية النتائج ودقتها الإحصائية.
طرق جمع البيانات
تعتمد الدراسة على طريقتين رئيسيتين:
· الاستبيان الإلكتروني:
· وهو الأداة الأساسية لجمع البيانات الكمية لقياس العلاقة بين المتغيرات.
المقابلات شبه المهيكلة:
للحصول على بيانات نوعية تدعم تفسير النتائج وتعزز الصدق الداخلي للدراسة.
وتُجرى المقابلات مع عدد يتراوح بين (8-10) من قادة قطاع المياه وصانعي القرار في مواقع تنفيذية وقيادية عليا (كمدراء عموم ومدراء تنفيذيين)، وذلك لضمان تمثيل خبرة استراتيجية شاملة بممارسات الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة الأصول. وتستغرق كل مقابلة نحو (30-45) دقيقة، وتتضمن ما بين (8-10) أسئلة مفتوحة موزعة على محاور النموذج المفاهيمي. وتُوثَّق المقابلات عبر تدوين ملاحظات ميدانية مكتوبة أثناء إجرائها مباشرةً دون تسجيل صوتي، تُراجَع وتُنظَّم فور انتهاء كل مقابلة لضمان دقة التوثيق. ويتولى الباحث بمفرده عملية الترميز والتحليل الموضوعي، مع عرض عيّنة من الترميز على المشرف الأكاديمي للتحقق من اتساقه ومصداقيته. ويُعتمَد معيار التشبع النظري (Theoretical Saturation) لتحديد كفاية عدد المقابلات، بحيث يُتوقف عن إجراء مقابلات إضافية عند عدم ظهور محاور أو أنماط تفسيرية جديدة في مقابلتين متتاليتين. وتُدمَج النتائج النوعية مع النتائج الكمية في مرحلة التفسير من خلال مقارنة المحاور الموضوعية المستخلَصة من المقابلات بنتائج اختبار الفروض الكمية، بهدف تعزيز فهم الآليات التفسيرية الكامنة وراء العلاقات الإحصائية الدالة (Triangulation عند التفسير لا عند التحليل).
مبرر اختيار هذا الأسلوب
يتيح الدمج بين البيانات الكمية والنوعية فهمًا أعمق للعلاقات المعقدة بين المتغيرات، ويعزز القدرة على تفسير نتائج النمذجة الإحصائية، خاصة في دراسة تطبيقية على قطاع المياه السعودي.

الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة
مقدمة
يُعد هذا الفصل المرتكز الرئيس الذي تقوم عليه الدراسة، إذ يمثل الهيكل النظري الذي يُبنى عليه النموذج المفاهيمي وتُصاغ في ضوئه الفرضيات البحثية. ويعتمد الباحث في هذا الفصل على استعراض وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة، بما يعكس استيعابًا نقديًا للنظريات والمفاهيم المعتمدة، ويبرر أسباب اختيارها ومدى ملاءمتها لسياق الدراسة وتطبيقها في قطاع المياه.
وينقسم هذا الفصل إلى جزئين رئيسين؛ أولهما الإطار النظري الذي يتناول الخلفية العلمية لمتغيرات الدراسة، وثانيهما الدراسات السابقة التي تستعرض البحوث ذات الصلة وتحللها وصولًا إلى تحديد الفجوة البحثية.
كما تم عرض النموذج المفاهيمي للدراسة بشكل تفصيلي في الفصل الأول، ويُعاد توظيفه في هذا الفصل بوصفه إطارًا مرجعيًا يوجّه تحليل الأدبيات وتفسير العلاقات بين المتغيرات، تمهيدًا لبناء الفروض واختبارها.
وانطلاقًا من موضوع الدراسة المتمثل في بناء نموذج حوكمة ذكي لإدارة التفتيش الفني في أصول البنية التحتية المائية من خلال تكامل التحول الرقمي والاستدامة والأداء المؤسسي، سيتم تناول المتغيرات وفق ترتيبها المنطقي، مع مراعاة التوازن في العرض، وعدم الإفراط في تناول متغير على حساب آخر.
الأسس النظرية للدراسة
يستند النموذج المفاهيمي المقترح في هذه الدراسة إلى مجموعة من النظريات التنظيمية والإدارية التي تسهم في تفسير العلاقات بين متغيرات الدراسة المتمثلة في التحول الرقمي، والحوكمة الذكية، والاستدامة المؤسسية، وسلامة أصول البنية التحتية، والأداء المؤسسي. وتوفر هذه النظريات إطارًا تفسيرياً لفهم كيفية تفاعل العوامل التقنية والتنظيمية داخل المؤسسات المعتمدة على الأصول والبنية التحتية، خاصة في القطاعات الخدمية كثيفة الاستثمار مثل قطاع المياه. ومن أبرز النظريات التي تستند إليها الدراسة: نظرية التحول الرقمي، والنظرية المؤسسية، ونظرية الحوكمة.
أولًا: نظرية التحول الرقمي (Digital Transformation Theory)
تشير نظرية التحول الرقمي إلى أن التقنيات الرقمية لا تقتصر على تحسين العمليات التشغيلية القائمة، بل تسهم في إحداث تحولات جوهرية في نماذج الأعمال والهياكل التنظيمية وأساليب اتخاذ القرار داخل المؤسسات. ويشير (Vial, 2019) إلى أن التحول الرقمي يمثل عملية مؤسسية متعددة الأبعاد تهدف إلى خلق قيمة استراتيجية من خلال توظيف التقنيات الرقمية وإعادة تصميم العمليات والموارد التنظيمية. وفي سياق إدارة أصول البنية التحتية، يسهم التحول الرقمي في تعزيز موثوقية الأصول وتحسين القدرة على التنبؤ بالأعطال وإدارة المخاطر التشغيلية من خلال استخدام البيانات وتحليلاتها في دعم القرارات التشغيلية والاستراتيجية.
ثانيًا: النظرية المؤسسية (Institutional Theory)
تفسر النظرية المؤسسية سلوك المؤسسات في تبني الممارسات التنظيمية والتقنية الجديدة استجابةً للضغوط التنظيمية والتشريعية والاجتماعية التي تواجهها. وتشير هذه النظرية إلى أن المؤسسات تسعى إلى تحقيق الشرعية المؤسسية من خلال التوافق مع المعايير التنظيمية والبيئية السائدة (DiMaggio & Powell, 1983). وفي سياق التحول الرقمي والحوكمة في قطاع المياه، تساعد هذه النظرية في تفسير توجه المؤسسات نحو تبني ممارسات الحوكمة الرقمية وتعزيز الاستدامة المؤسسية، استجابة للتوجهات العالمية والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بإدارة الموارد والبنية التحتية الحيوية.
ثالثًا: نظرية الحوكمة (Governance Theory)
تركز نظرية الحوكمة على أهمية وجود هياكل تنظيمية وآليات رقابية فعالة تضمن توجيه الموارد والقرارات المؤسسية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ومع تطور التقنيات الرقمية، برز مفهوم الحوكمة الذكية الذي يجمع بين مبادئ الحوكمة المؤسسية والتقنيات الرقمية وتحليلات البيانات بهدف تعزيز الشفافية وتحسين جودة اتخاذ القرار المؤسسي (Janssen et al., 2017). وفي إطار هذه الدراسة، تمثل الحوكمة الذكية آلية تنظيمية تسهم في توجيه استخدام التقنيات الرقمية وممارسات الاستدامة المؤسسية بما يعزز سلامة أصول البنية التحتية ويرفع مستوى الأداء المؤسسي في قطاع المياه.
ارتباط الأسس النظرية بالنموذج المفاهيمي للدراسة
في ضوء هذه الأسس النظرية، يمكن تفسير العلاقات بين متغيرات الدراسة ضمن إطار تكاملي يوضح دور التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية في تحسين إدارة أصول البنية التحتية، في حين تؤدي الحوكمة الذكية دورًا تنظيميًا وسيطًا يوجه تأثير هذه المدخلات نحو تعزيز سلامة الأصول وتحسين الأداء المؤسسي. وبناءً على ذلك، يفترض النموذج المفاهيمي للدراسة أن تكامل التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية ضمن إطار حوكمة ذكية يسهم في تعزيز موثوقية أصول البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع المياه.
أولًا: الإطار النظري

1. التحول الرقمي
1-1  تعريف التحول الرقمي
لم يعد التحول الرقمي يُفهم بوصفه “رقمنة” للإجراءات القائمة فحسب، بل أصبح يُنظر إليه كتحول استراتيجي يعيد تشكيل منطق التشغيل، وبنية القرار، ونماذج تقديم الخدمة داخل المؤسسة. ويُعرَّف التحول الرقمي بأنه توظيف التقنيات الرقمية لإحداث تغيير جوهري في العمليات والموارد وآليات العمل بما يولِّد قيمة مستدامة على المدى الطويل (Vial, 2019). كما يؤكد منظور التحول المؤسسي أن النجاح الرقمي لا يتحقق بمجرد إدخال أنظمة جديدة، بل عبر مواءمة التقنية مع الاستراتيجية وإعادة تصميم العمليات وتشكيل الثقافة التنظيمية بما يضمن “ترجمة” التقنية إلى أثرٍ تشغيلي ومؤسسي ملموس (Verhoef et al., 2021).
وبناءً على ذلك، تتبنى هذه الدراسة تعريفًا إجرائيًا للتحول الرقمي بوصفه منظومة تكاملية تشمل: (1) بنية رقمية وتقنيات تشغيلية، (2) إعادة هندسة عمليات، (3) تنمية قدرات بشرية وإدارة تغيير، (4) مواءمة استراتيجية وقياس أثر؛ وذلك بما يخدم غاية الدراسة في تعزيز سلامة الأصول والأداء المؤسسي في قطاع المياه.
1-2  أهمية التحول الرقمي في القطاع العام وقطاع المياه
تزايد تبني القطاع العام للتحول الرقمي تحت ضغط متطلبات الكفاءة والشفافية وجودة الخدمة، إذ يرتبط التحول الرقمي بتحسين التكامل المعلوماتي، وتسريع الاستجابة، ودعم القرار القائم على البيانات (Janssen et al., 2017). كما تشير تقارير دولية إلى أن الحوكمة الرقمية تمثل رافعة لتحسين الأداء الحكومي عبر تعزيز جودة القرار ورفع قدرة المؤسسات على إدارة الموارد والمخاطر (OECD, 2020).
وفي قطاع المياه تحديدًا، تتضاعف أهمية التحول الرقمي بسبب الطبيعة الشبكية المعقدة للأصول وارتفاع تكلفة الأعطال والفاقد، ما يجعل التقنيات الرقمية أداة داعمة للرقابة الاستباقية، والصيانة التنبؤية، وتحسين موثوقية الخدمة.
1-3  المداخل النظرية المفسرة للتحول الرقمي
يستند تفسير التحول الرقمي في هذه الدراسة إلى ثلاثة مداخل نظرية متكاملة:
· نظرية الموارد والقدرات (RBV): تُفسِّر كيف تتحول الموارد الرقمية إلى قيمة عندما تُدمج داخل قدرات تنظيمية (حَوْكمة، مهارات، عمليات).
· نظرية التحول التنظيمي: تؤكد أن التقنية لا تُنتج أثرًا مستدامًا دون تغييرٍ في الهيكل والثقافة وإدارة التغيير.
· نظرية النظم: تنظر للمؤسسة كنظام مترابط؛ وقيمة الرقمنة تتشكل من تكامل البيانات والعمليات والقرار لا من التقنية منفردة.
ويُستفاد من هذه المداخل في دعم منطق الدراسة: التحول الرقمي شرطٌ لازم لتحسين سلامة الأصول، لكنه ليس شرطًا كافيًا ما لم يُوجَّه ضمن إطار حوكمة ذكية.
1-4 أبعاد التحول الرقمي 
استنادًا إلى الأدبيات، يعتمد قياس التحول الرقمي في هذه الدراسة على أبعاد أربعة مترابطة:
1. البعد التقني:  البنية الرقمية، إنترنت الأشياء، التوأمة الرقمية/المراقبة اللحظية.
2. البعد التنظيمي:  إعادة هندسة الإجراءات، تكامل البيانات، سياسات التشغيل الرقمية.
3. البعد البشري:  المهارات الرقمية، إدارة التغيير، تبنّي المستخدمين.
4. البعد الاستراتيجي:  مواءمة المبادرات الرقمية مع أهداف إدارة الأصول ومؤشرات الأداء.
1-5  التحول الرقمي وإدارة أصول البنية التحتية المائية
أحدثت التقنيات الرقمية تحولًا في فلسفة إدارة الأصول؛ إذ سمحت أنظمة الاستشعار والتحليلات التنبؤية بالانتقال من صيانة تصحيحية تعتمد على الاستجابة إلى صيانة استباقية تعتمد على التنبؤ، ما ينعكس على تقليل الأعطال ورفع الجاهزية وتحسين السلامة التشغيلية (Fuller et al., 2020).  غير أن تحقيق هذا الأثر يظل مرتبطًا بقدرة المؤسسة على “حوكمة” البيانات والقرار، لضمان موثوقية البيانات، وتحديد المسؤوليات، ومنع تضارب المبادرات.
1-6 العلاقة بين التحول الرقمي والأداء المؤسسي 
تميل الأدبيات إلى تأييد العلاقة الإيجابية بين النضج الرقمي وتحسن الأداء عبر الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات (Kraus et al., 2021).  إلا أن هذه العلاقة تتفاوت بين المؤسسات؛ وهو تباين تُفسِّره هذه الدراسة عبر إدخال الحوكمة الذكية كإطار يضبط مسار التحول الرقمي ويمنع تحوله إلى “حلول تقنية مجزأة” بلا عائدٍ مؤسسي.
خلاصة المبحث: التحول الرقمي في هذه الدراسة يُفهم كتحولٍ مؤسسي شامل، وتُفترض فاعليته على سلامة الأصول والأداء المؤسسي بشرط توجيهه ضمن حوكمة ذكية قادرة على تحويل البيانات إلى قرارٍ مؤسسي رشيد، وهو ما يقود إلى المبحث التالي.
2. الحوكمة الذكية
2-1  مفهوم الحوكمة الذكية وتعريفها في الدراسة
تطور مفهوم الحوكمة من التركيز على الرقابة والامتثال إلى بناء منظومة متكاملة تُحسن الشفافية والمساءلة وجودة القرار. ومع تعاظم دور البيانات والتقنيات، برزت الحوكمة الرقمية ثم الحوكمة الذكية بوصفها امتدادًا يدمج مبادئ الحوكمة المؤسسية مع أدوات التحليل الرقمي لدعم القرار وإدارة المخاطر بصورة استباقية ((OECD, 2020 Janssen et al., 2017.
وعليه، تُعرّف الحوكمة الذكية في هذه الدراسة بأنها: منظومة سياسات وهياكل ومسؤوليات وآليات قرار تعتمد على البيانات والتقنيات الرقمية لضبط المخاطر، ورفع الشفافية، وتعظيم العائد المؤسسي من التحول الرقمي والاستدامة بما ينعكس على سلامة الأصول والأداء المؤسسي.
وتُعالج الحوكمة الذكية هنا ليس بوصفها وسيطًا “إحصائيًا” فقط، بل بوصفها آلية تفسيرية تشرح لماذا تختلف نتائج التحول الرقمي بين مؤسسة وأخرى وفق نضج الحوكمة.
2-2  تطور الحوكمة من التقليدية إلى الذكية
يمكن تتبع التطور المفاهيمي للحوكمة عبر أربع مراحل:
1. حوكمة تقليدية (امتثال/رقابة).
2. حوكمة مؤسسية (أصحاب مصلحة/شفافية).
3. حوكمة رقمية (أتمتة/بيانات).
4. حوكمة ذكية (تحليلات متقدمة/قرار استباقي/إدارة مخاطر رقمية)، ويرتبط التحول للحوكمة الذكية بتبني نماذج تشغيل قائمة  على البيانات بما يعزز المرونة وسرعة الاستجابة  .(Mergel et al., 2019) 
 2-3 المرتكزات النظرية للحوكمة الذكية
5. نظرية الوكالة: تركز على فجوة المعلومات وتبرر آليات الرقابة والشفافية التي تدعمها البيانات الرقمية.
6. نظرية أصحاب المصلحة: تعزز شمولية القرار وربطه بمصالح المجتمع والجهات التنظيمية والمستفيدين.
7. نظرية الحوكمة المؤسسية/الرقمية:  تفسر دور السياسات والهياكل والمعايير في تحويل التقنية إلى قيمة وتقليل المخاطر (OECD, 2020) .
2-4  أهمية الحوكمة الذكية في إدارة أصول البنية التحتية المائية
تزداد أهمية الحوكمة الذكية في قطاع المياه لاعتبارات: تعقيد الشبكات، حساسية الخدمة، ضخامة الاستثمارات، وارتفاع المخاطر التشغيلية. وتتمثل القيمة الحقيقية للحوكمة الذكية في:
· تنظيم تدفق البيانات وربطها بمسارات قرار واضحة،
· ضبط المخاطر (التشغيلية والرقمية)،
· تعزيز الامتثال والمعايير،
· رفع موثوقية القرار الاستثماري والتشغيلي.
وبالتالي، فإن غياب الحوكمة الناضجة قد يجعل التحول الرقمي “قوة غير مُنضبطة” تزيد التعقيد بدل خفضه.
2-5  أبعاد الحوكمة الذكية 
· تعتمد الدراسة الأبعاد الآتية لقياس الحوكمة الذكية بما يلائم إدارة أصول المياه:
· وضوح الأدوار والمسؤوليات،
· تكامل المعلومات في اتخاذ القرار،
· إدارة المخاطر الرقمية،
· الشفافية والمساءلة،
· الامتثال والمعايير التنظيمية.
2-6  الحوكمة الذكية كمنظم للعلاقة بين التحول الرقمي وسلامة الأصول
تؤكد الأدبيات أن العائد من التحول الرقمي يتوقف على جودة الإطار الحوكمي الذي ينظمه (Janssen et al., 2017). فحين تكون الحوكمة قوية، تُترجم المبادرات الرقمية إلى تحسينات قابلة للقياس في الصيانة، وإدارة المخاطر، وموثوقية الأصول؛ أما عند ضعف الحوكمة فتتشتت المبادرات وتتكرر الأنظمة وتتدهور جودة البيانات، فتضعف سلامة الأصول ويتراجع الأداء المؤسسي.
خلاصة المبحث :الحوكمة الذكية ليست “عنصرًا إضافيًا” للنموذج، بل هي الآلية التي تُحوِّل التحول الرقمي والاستدامة من جهودٍ منفصلة إلى قيمةٍ تشغيلية ومؤسسية تُقاس عبر سلامة الأصول والأداء المؤسسي.
0. الاستدامة المؤسسية
3-1 مفهوم الاستدامة المؤسسية وتعريفها في الدراسة
تعبر الاستدامة المؤسسية عن قدرة المؤسسة على تحقيق توازن طويل الأمد بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وهو ما يؤسسه مفهوم “المحصلة الثلاثية”. (Elkington, 1997) كما تُفهم الاستدامة كمصدر للقيمة المشتركة حين تُدمج في الاستراتيجية المؤسسية وتتحول إلى قرارات تشغيلية واستثمارية رشيدة (Porter & Kramer, 2011) .
وبناءً على ذلك، تُعرّف الاستدامة المؤسسية في هذه الدراسة بأنها: قدرة مؤسسة المياه على إدارة مواردها وأصولها بكفاءة لتحقيق استمرارية الخدمة وتقليل المخاطر طويلة الأجل، مع الالتزام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، بما يدعم الأداء المؤسسي المستدام.
 3-2 الأسس النظرية للاستدامة في قطاع المياه
تستند الاستدامة المؤسسية في هذه الدراسة إلى مجموعة من المداخل النظرية التي تفسر كيفية تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في إدارة الأصول والبنية التحتية. ومن أبرز هذه المداخل:
3-3  نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory):
تؤكد هذه النظرية أن المؤسسات لا تقتصر مسؤولياتها على تحقيق العائد الاقتصادي فقط، بل تشمل تلبية توقعات مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك المجتمع والجهات التنظيمية والمستفيدين، وهو ما يعزز تبني ممارسات الاستدامة المؤسسية في إدارة الموارد.
3-4  نظرية التنمية المستدامة (Sustainable Development Theory):
تقوم هذه النظرية على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لضمان استمرارية الموارد والخدمات على المدى الطويل، وهو ما يتوافق مع طبيعة قطاع المياه الذي يتطلب إدارة مستدامة للأصول والموارد.
3-5  نظرية الاقتصاد الدائري (Circular Economy):
تركز هذه النظرية على تعظيم كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفاقد من خلال إعادة الاستخدام وإطالة دورة حياة الأصول، مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة البنية التحتية المائية وتعزيز استدامتها التشغيلية.
وفي سياق هذه الدراسة، تُستخدم هذه المداخل النظرية لتفسير دور الاستدامة المؤسسية في تحسين كفاءة إدارة الأصول وتقليل المخاطر التشغيلية، خاصة عند تكاملها مع التحول الرقمي ضمن إطار حوكمة ذكية.
4. سلامة أصول البنية التحتية المائية
4-1  مفهوم إدارة الأصول ومفهوم سلامة الأصول
تُعرِّف مواصفة ISO 55000 إدارة الأصول بأنها نشاط منظم ومنسق لإدارة الأصول عبر دورة حياتها بما يحقق القيمة (ISO 55000, 2014)  ، وفي سياق المياه، تتسع إدارة الأصول لتشمل التخطيط، التشغيل، الصيانة، وإدارة المخاطر عبر أصول شبكية معقدة.
أما سلامة الأصول فتُفهم بوصفها قدرة الأصل على أداء وظيفته بكفاءة وأمان وموثوقية، مع تقليل احتمالية الفشل والمخاطر التشغيلية. وتُسهم التقنيات الرقمية في تعزيز السلامة عبر المراقبة المستمرة والتحليلات التنبؤية (Fuller et al., 2020) .
4-2  أبعاد سلامة الأصول (لأغراض القياس)
1. الموثوقية التشغيلية،
2. الجاهزية واستمرارية الخدمة
3. إدارة المخاطر التشغيلية
4. كفاءة الصيانة الوقائية / التنبؤية
5. تقليل الفاقد المائي.
4-3  سلامة الأصول كحلقة وصل بين المدخلات والنتائج
تعالج الدراسة سلامة الأصول بوصفها الحلقة التشغيلية التي تترجم التحول الرقمي والاستدامة—حين تُحكم—إلى نتائج مؤسسية، إذ إن تحسن السلامة يُخفض الأعطال ويزيد الاستمرارية ويعزز الثقة، ما ينعكس مباشرة على الأداء المؤسسي.
5. الأداء المؤسسي
 5-1 مفهوم الأداء المؤسسي وقياسه
يمثل الأداء المؤسسي قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، وقد تطور قياسه من المؤشرات المالية إلى منظور متوازن يشمل الأبعاد التشغيلية ورضا العملاء والتعلم والنمو (Kaplan & Norton, 1996). كما يُعد الأداء مفهومًا متعدد الأبعاد يتضمن الكفاءة التشغيلية والفعالية الاستراتيجية والاستدامة طويلة الأجل (Richard et al., 2009)..
 5-2 أبعاد الأداء المؤسسي في الدراسة (لأغراض القياس)
1. الكفاءة التشغيلية
2. جودة الخدمة واستمراريتها
3. رضا المستفيدين
4. الاستدامة المالية
5. القدرة على إدارة المخاطر.
5-3  موقع الأداء في النموذج
يُمثل الأداء المؤسسي “المحصلة النهائية” لتكامل المتغيرات:
· التحول الرقمي والاستدامة كمدخلات
· الحوكمة الذكية كإطار منظم/مفسر
· سلامة الأصول كمخرج تشغيلي وسيط يقود للأداء.
وبذلك يصبح اختبار العلاقات بين المتغيرات اختبارًا لمنطق “التحول المنضبط” لا “الرقمنة المجردة”.
في ضوء العرض السابق، يتبين أن متغيرات الدراسة ليست عناصر منفصلة، بل تمثل منظومة مترابطة: فالتحول الرقمي والاستدامة يوفران أدوات وغايات للتحسين، بينما تقوم الحوكمة الذكية بضبط المسار وتوجيه القرار وإدارة المخاطر، وتظهر سلامة الأصول كترجمة تشغيلية لهذا التكامل، وصولًا إلى الأداء المؤسسي كنتيجة نهائية قابلة للقياس. وانطلاقًا من هذا المنطق النظري، تنتقل الدراسة إلى استعراض الدراسات السابقة وتحليلها نقديًا وفق محاورها المعتمدة؛ بهدف رصد الاتجاهات البحثية، وتحديد أوجه القصور، وصياغة الفجوة البحثية التي تُبنى عليها فروض الدراسة.

ثانيًا: الدراسات السابقة
تمهيد
تناول الفصل الأول عرضًا تأسيسيًا موجزًا للدراسات ذات الصلة دعمًا لمشكلة البحث وبناء النموذج المفاهيمي. أما في هذا الفصل، فيتم تحليل الأدبيات بصورة منهجية نقدية مصنفة وفق محاور الدراسة، بهدف تفكيك الاتجاهات البحثية، والكشف عن أوجه القصور المنهجية، وبناء الأساس النظري المتكامل الذي تستند إليه فروض الدراسة، حيث يمثل عرض الدراسات السابقة مرحلة محورية في البناء العلمي للدراسة، إذ لا يقتصر دوره على استعراض ما كُتب في موضوع البحث، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل الاتجاهات البحثية، وتقييم المنطلقات النظرية والمنهجية، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف، وصولًا إلى تحديد الفجوة العلمية التي تنطلق منها الدراسة الحالية.
وانطلاقًا من الطبيعة التكاملية لموضوع الدراسة – الذي يجمع بين الحوكمة الذكية، وإدارة أصول البنية التحتية المائية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والأداء المؤسسي – فقد تم تبني منهجية تحليل موضوعي مقارن (Thematic Comparative Analysis)، بدلاً من العرض الزمني التقليدي. ويهدف هذا الأسلوب إلى تجنب الطابع السردي التجميعي، والتركيز بدلًا من ذلك على تحليل العلاقات بين المتغيرات، واستكشاف مدى تكاملها في الأدبيات القائمة.
وقد تم تنظيم الدراسات السابقة وفق خمسة محاور رئيسية تمثل أبعاد الدراسة، وهي:
1.  حوكمة البنية التحتية والحوكمة الذكية،
2.  إدارة أصول البنية التحتية المائية،
3. التحول الرقمي في قطاع المياه،
4. الاستدامة في إدارة الموارد المائية،
5. الأداء المؤسسي وقياس الأداء.
إضافة إلى (6) الدراسات المرتبطة بالسياق المؤسسي في المملكة العربية السعودية.

أولًا: حوكمة البنية التحتية والحوكمة الذكية
دراسة (Meijer & Bolívar, 2016)  بعنوان "Governing the Smart City: A Review of the Literature on Smart Urban Governance"  هدفت الدراسة إلى مراجعة الأدبيات التي تناولت حوكمة المدن الذكية وتحليل تصوراتها الرئيسة، مع تحديد مرتكزاتها المؤسسية والتكنولوجية. واعتمدت منهج مراجعة أدبية تحليلية لتيارات البحث ذات الصلة في السياقات الأوروبية. وأظهرت النتائج أن الحوكمة الذكية تقوم على تطويع التقنيات الرقمية لتشكيل أنماط تعاون جديدة وتحسين مخرجات الحوكمة ورفع الانفتاح والشفافية، وأن وضوح الأدوار والمسؤوليات يمثل عاملًا حاسمًا في تحسين جودة القرار العام.
ومع ذلك، فإن تركيز الدراسة ظل ضمن السياق الحضري/الإداري العام، دون اختبار الحوكمة الذكية في بيئات تشغيلية عالية الحساسية والمخاطر مثل إدارة أصول البنية التحتية المائية، كما لم تربط بين الحوكمة الذكية ومؤشرات تشغيلية محددة مثل سلامة الأصول/موثوقيتها.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا التأصيل المفاهيمي، لكنها تتجاوزه عبر إعادة توطين الحوكمة الذكية داخل نموذج سببي يختبر أثرها التفسيري/المنظِّم في قطاع المياه.

دراسة (Gil-Garcia et al., 2018)  بعنوان "What Makes a City Smart? Identifying Core Components and Proposing an Integrative Conceptualization"  هدفت الدراسة إلى مراجعة مسار بحوث الحكومة الرقمية وعلاقتها بمجال الإدارة العامة/إدارة القطاع العام، واستكشاف نقاط التقاطع البحثي بين المجتمعين العلميين، وذلك عبر مراجعة منهجية/نقدية للأدبيات الحديثة المنشورة في دوريات الإدارة العامة. وأظهرت النتائج أن تعظيم قيمة التحول الرقمي يتطلب متطلبات مؤسسية متقدمة تشمل: تكامل المعلومات والبيانات عبر الحدود التنظيمية، وضوح السياسات، وآليات التنسيق والتعاون بين الوحدات؛ وأن غياب هذه المكوّنات يؤدي غالبًا إلى تجزئة المبادرات الرقمية وضعف عوائدها المؤسسية.
ورغم أهمية النتائج، فإن الدراسة لم تختبر الأثر التشغيلي لهذه المتطلبات على إدارة الأصول أو سلامتها، كما لم تقدم نموذجًا كمّيًا سببيًا لقياس قوة العلاقات بين المتغيرات.
وعليه، توظف الدراسة الحالية هذه المخرجات لتدعيم إدراج الحوكمة الذكية بوصفها متغيرًا تفسيريًا/منظِّمًا يشرح كيف تُترجم مبادرات التحول الرقمي إلى نتائج تشغيلية (سلامة الأصول) ثم إلى نتائج مؤسسية (الأداء).

تناولت دراسة (Almulhim & Yigitcanlar, 2025) بعنوان “Understanding Smart Governance of Sustainable Cities: A Review and Multidimensional Framework”  مفهوم الحوكمة الذكية في سياق المدن المستدامة، حيث هدفت إلى تقديم مراجعة علمية شاملة وصياغة إطار متعدد الأبعاد يوضح مكونات الحوكمة الذكية وعوامل تمكينها. واعتمدت الدراسة على منهج المراجعة الأدبية المنهجية، وأظهرت نتائجها أن الحوكمة الذكية ترتكز على مجموعة من الأبعاد المتكاملة، تشمل حوكمة البيانات وتكاملها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء القدرات المؤسسية، ومواءمة التقنيات الرقمية مع السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة في تطوير الفهم النظري للحوكمة الذكية، إلا أنها ركزت على السياق الحضري العام، ولم تتناول إدارة أصول البنية التحتية بوصفها مجالًا تشغيليًا عالي الحساسية، كما لم تدمج الحوكمة الذكية ضمن نموذج سببي يختبر أثرها على نتائج تشغيلية أو مؤسسية قابلة للقياس.
وفي هذا الإطار، تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة من خلال اختبار دور الحوكمة الذكية تجريبيًا في قطاع المياه السعودي، ضمن نموذج تكاملي يربط بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية وسلامة أصول البنية التحتية والأداء المؤسسي.
كما تناولت الأدبيات الحديثة دور الحوكمة الرقمية في تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعزيز اتخاذ القرار المؤسسي القائم على البيانات، خاصة في القطاعات كثيفة البنية التحتية. حيث تشير دراسة (Janssen et al., 2017) إلى أن الحوكمة الرقمية تمثل إطارًا تنظيميًا يدمج بين التقنيات الرقمية والهياكل المؤسسية بهدف تحسين الشفافية وجودة القرار وتقليل المخاطر التشغيلية. كما تؤكد دراسة (Verhoef et al., 2021) أن تحقيق القيمة من التحول الرقمي لا يعتمد فقط على تبني التقنيات، بل يتطلب وجود آليات حوكمة فعالة تضمن مواءمة المبادرات الرقمية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
وفي السياق نفسه، أوضحت دراسة (Kraus et al., 2021) أن العلاقة بين التحول الرقمي والأداء المؤسسي تتأثر بشكل مباشر بجودة الحوكمة المؤسسية وتكامل البيانات، حيث تسهم الحوكمة الفعالة في تحويل التقنيات الرقمية إلى قيمة تشغيلية ومؤسسية ملموسة. كما تشير الأدبيات الحديثة إلى أن الحوكمة الذكية تمثل أحد أهم محددات نجاح إدارة الأصول، نظرًا لدورها في تنظيم تدفق البيانات وربطها بعمليات التشغيل والصيانة وتحسين إدارة المخاطر التشغيلية (Almulhim & Yigitcanlar, 2025).

وبناءً على ذلك، يمكن النظر إلى الحوكمة الذكية بوصفها آلية تنظيمية تربط بين التحول الرقمي وإدارة الأصول، حيث تفسر كيفية انتقال أثر التقنيات الرقمية إلى تحسين كفاءة الأصول وتعزيز الأداء المؤسسي في المؤسسات المعتمدة على البنية التحتية.
خلاصة نقدية للمحور (استنتاج تحليلي):
يتضح من تحليل الدراسات السابقة في هذا المحور أن الأدبيات أسهمت في تأصيل مفهوم الحوكمة الذكية وتحديد مرتكزاته المؤسسية والتكنولوجية، إلا أنها تتسم بثلاث ملاحظات رئيسة:
1. غلبة التركيز على السياقات الحضرية/الإدارية العامة دون امتداد كافٍ لبيئات تشغيلية عالية المخاطر مثل أصول المياه.
2. predominance الطابع المفاهيمي/المراجعات مقابل محدودية النماذج السببية الكمية التي تختبر العلاقات بين المتغيرات.
3. ضعف الربط المباشر بين الحوكمة الذكية وبين سلامة الأصول كمؤشر تشغيلي وسيط يفسّر انتقال أثر التحول الرقمي إلى الأداء المؤسسي.
4. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى دراسة تطبق الحوكمة الذكية داخل نموذج تكاملي يربطها بالتحول الرقمي والاستدامة وسلامة الأصول والأداء المؤسسي في قطاع المياه.

ثانيًا: إدارة أصول البنية التحتية المائية
دراسة (El-Akruti et al., 2013)  بعنوان "The Strategic Role of Engineering Asset Management"  هدفت الدراسة إلى تحليل الدور الاستراتيجي لإدارة الأصول في المؤسسات الصناعية، وربطها بتحقيق القيمة المؤسسية وتحسين الأداء طويل الأجل. واعتمدت منهج دراسة الحالة المقارنة عبر تحليل تطبيقات صناعية متعددة. وأظهرت النتائج أن إدارة الأصول عندما تُدار ضمن إطار استراتيجي متكامل تسهم في تعظيم القيمة وتقليل المخاطر التشغيلية، كما أن مواءمتها مع الأهداف المؤسسية تمثل عاملًا حاسمًا في تحسين الأداء المستدام.
إلا أن الدراسة ركزت على القطاع الصناعي ولم تتناول خصوصية البنية التحتية الشبكية مثل قطاع المياه، كما لم تدمج الأبعاد الرقمية الحديثة ضمن نموذج إدارة الأصول، ولم تختبر العلاقات ضمن نموذج سببي كمي.
وتستفيد الدراسة الحالية من الطرح الاستراتيجي لإدارة الأصول، لكنها تتجاوزه بإدخال التحول الرقمي والحوكمة الذكية ضمن إطار تكاملي موجّه لقطاع المياه.

تناول Hastings (2021)  في كتابه Physical Asset Management  تطوير إطار متكامل لإدارة الأصول الفيزيائية عبر دورة حياتها الكاملة، مع التركيز على مواءمة القرارات التشغيلية والهندسية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. ويؤكد هذا الإطار على أهمية التكامل بين التخطيط طويل الأجل، وإدارة المخاطر، وإدارة الصيانة، وتحليل دورة حياة الأصول، بما يسهم في تحسين موثوقية الأصول وتعظيم القيمة الاقتصادية المتحققة منها. كما يشير المؤلف إلى الدور المتزايد للبيانات وأنظمة المعلومات في دعم عمليات اتخاذ القرار المرتبطة بإدارة الأصول.
وعلى الرغم من أن هذا العمل يقدم تأصيلًا مفاهيميًا مهمًا لإدارة الأصول، إلا أنه يركز بدرجة أكبر على الجوانب الفنية والإدارية التقليدية، دون التعمق في الأطر الحوكمية أو التطبيقات المتقدمة للتحول الرقمي في إدارة الأصول والبنية التحتية. ومن هذا المنطلق تستفيد الدراسة الحالية من هذا الأساس النظري في إدارة الأصول، مع توسيعه ليشمل دور التحول الرقمي والحوكمة الذكية في تعزيز سلامة أصول البنية التحتية في قطاع المياه.

يتضح من تحليل الأدبيات المحكّمة في مجال إدارة أصول البنية التحتية ما يلي:
1. ركزت الدراسات المبكرة على البعد الفني وإدارة دورة الحياة وتقليل المخاطر.
2. أضافت الدراسات الحديثة البعد الرقمي (مثل التوأم الرقمي)، مما عزز موثوقية الأصول.
3. ظل الربط بين إدارة الأصول والحوكمة الذكية محدودًا.
4. لم يتم دمج الاستدامة المؤسسية والتحول الرقمي والحوكمة ضمن نموذج سببي موحد.
5. لا تزال الدراسات التطبيقية المتكاملة في قطاع المياه محدودة، خصوصًا في السياقات الإقليمية.
ومن ثم، تظهر فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى نموذج تكاملي يربط بين:
· التحول الرقمي
· الحوكمة الذكية
· الاستدامة المؤسسية
· سلامة أصول البنية التحتية
· الأداء المؤسسي
وذلك في قطاع المياه بوصفه قطاعًا عالي الحساسية التشغيلية والاستثمارية.

ثالثًا: التحول الرقمي في قطاع المياه
دراسة (Vial، 2019) بعنوان"Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda"  هدفت إلى تطوير إطار مفاهيمي شامل يفسر ظاهرة التحول الرقمي في المؤسسات وتحديد آليات خلق القيمة الناتجة عنه. واعتمدت الدراسة على مراجعة تحليلية منهجية للأدبيات في مجالي الإدارة ونظم المعلومات.
وأظهرت النتائج أن التحول الرقمي يمثل عملية مؤسسية متعددة الأبعاد تشمل إعادة تشكيل نماذج الأعمال والعمليات التنظيمية والموارد والثقافة المؤسسية، كما أن القيمة المتحققة منه تتأثر بعوامل حاكمة مثل القيادة التنظيمية، والحوكمة المؤسسية، والقدرات الرقمية للمؤسسات.
إلا أن الدراسة قدمت إطارًا عامًا عابرًا للقطاعات، ولم تختبر التحول الرقمي في قطاعات بنية تحتية شبكية معقدة مثل قطاع المياه، كما لم تربطه بمؤشرات تشغيلية محددة مثل سلامة الأصول أو موثوقية الشبكات.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا الإطار في تأصيل التحول الرقمي بوصفه عملية مؤسسية استراتيجية، مع إعادة توظيفه داخل نموذج سببي يربط الرقمنة بسلامة الأصول والأداء المؤسسي عبر الحوكمة الذكية.

دراسة (Kraus et al., 2021) بعنوان "Digital Transformation in Business and Management Research: An Overview of the Current Status and Future Research Directions" هدفت إلى تحليل أثر التحول الرقمي على الأداء المؤسسي وتحديد العوامل المفسرة لتفاوت نتائجه بين المؤسسات.
واعتمدت الدراسة على مراجعة أدبية منظمة واسعة النطاق في مجال الإدارة والابتكار الرقمي. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين التحول الرقمي والأداء المؤسسي، إلا أن هذه العلاقة تعتمد على مجموعة من العوامل التنظيمية مثل المواءمة الاستراتيجية، ووجود حوكمة تنظيمية داعمة، وجاهزية الموارد البشرية.
ورغم أهمية هذا الطرح، فإن الدراسة لم تختبر العلاقة ضمن سياق قطاع المياه، كما لم تتناول سلامة الأصول بوصفها متغيرًا تشغيليًا وسيطًا يفسر انتقال أثر التحول الرقمي إلى الأداء المؤسسي.
وتدعم هذه النتائج منطق الدراسة الحالية في أن التحول الرقمي لا يحقق قيمة تلقائيًا، بل يتطلب إطار حوكمة ذكي يترجم الرقمنة إلى نتائج تشغيلية ومؤسسية ملموسة.

دراسة  (Mergel et al., 2019) بعنوان"Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews"  هدفت إلى تحديد مفهوم التحول الرقمي في القطاع العام وتحليل متطلبات نجاحه التنظيمي.
واعتمدت الدراسة على مقابلات معمقة مع خبراء في مجالات الحكومة الرقمية والإدارة العامة. وأظهرت النتائج أن التحول الرقمي يتطلب إعادة هيكلة الحوكمة التنظيمية وتحديد المسؤوليات بوضوح، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية الرقمية داخل المؤسسات.
كما أكدت الدراسة أن غياب القيادة المؤسسية والحوكمة الفعالة يؤدي إلى تجزئة المبادرات الرقمية وضعف أثرها المؤسسي.
وعلى الرغم من أن الدراسة لا تتناول قطاع المياه تحديدًا، فإنها تقدم تفسيرًا تنظيميًا مهمًا لكيفية انتقال التحول الرقمي من مجرد تبني تقني إلى خلق قيمة مؤسسية.
وتوظف الدراسة الحالية هذه الرؤية لتبرير إدراج الحوكمة الذكية كمتغير منظم يفسر نجاح أو تعثر مبادرات التحول الرقمي في المؤسسات الخدمية.

دراسة (Quintana et al., 2025)  بعنوان" On Smart Water System Developments: A Systematic Review."  هدفت إلى مراجعة منهجية لتطور أنظمة المياه الذكية عالميًا وتحليل التحديات التقنية والمؤسسية المصاحبة لتبني التحول الرقمي في قطاع المياه.
وأظهرت النتائج أن تقنيات الاستشعار الذكي والعدادات الرقمية والتحليلات التنبؤية تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال وإدارة الفاقد المائي.
إلا أن الدراسة أشارت إلى عدد من التحديات، من أبرزها تكامل البيانات، وحوكمة المعلومات، وضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
ورغم أهمية هذه النتائج، فإن الدراسة اتسمت بالطابع الوصفي التحليلي، ولم تقدم نموذجًا سببيًا كميًا يختبر العلاقة بين التحول الرقمي وسلامة الأصول والأداء المؤسسي.
وتدعم هذه النتائج أهمية إدراج الحوكمة الذكية بوصفها إطارًا تنظيميًا يحول التقنيات الرقمية إلى قيمة تشغيلية مستدامة.

دراسة (Zhang et al., 2023) بعنوان"Digital Twin Applications in Smart Water Networks"  هدفت إلى قياس أثر تطبيق التوأم الرقمي في شبكات المياه على تحسين موثوقية القرار التشغيلي وتقليل الأعطال.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات تشغيلية قبل وبعد تطبيق التقنية. وأظهرت النتائج تحسنًا في دقة التنبؤ بالأعطال وارتفاع جاهزية الأصول، كما أكدت أن تكامل الأنظمة يمثل شرطًا أساسيًا لفعالية التوأم الرقمي.
إلا أن الدراسة ركزت على البعد التقني دون تحليل دور الحوكمة المؤسسية في إدارة جودة البيانات أو تحويل نتائج التحليل إلى قرارات استراتيجية.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا الطرح في تدعيم العلاقة بين التحول الرقمي وسلامة الأصول، مع إدخال الحوكمة الذكية بوصفها متغيرًا تفسيريًا.

دراسة (Dai, Y., Huang, Z., Khan, N., & Labbo, M. S. 2025) بعنوان
  " Smart water management: Governance innovation, technological integration, and policy pathways toward economic and ecological sustainability.
Water, 17(13), 1932. " هدفت إلى تطوير نموذج متعدد الطبقات لإدارة المياه الذكية يبدأ بالاستشعار وينتهي بدعم القرار التشغيلي. وأظهرت النتائج أن التكامل بين طبقات الاستشعار والتحليل واتخاذ القرار يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتقليل الأعطال التشغيلية.
إلا أن الدراسة ركزت على التكامل التقني أكثر من التكامل المؤسسي، ولم تختبر الحوكمة الذكية كآلية تنظيمية تضبط المخاطر وتوجه الاستثمار الرقمي نحو أهداف سلامة الأصول والأداء المؤسسي.
وتعزز هذه الدراسة الحاجة إلى الجمع بين النموذج التقني والإطار الحوكمي لتحقيق أثر مؤسسي مستدام.
فيما تناولت دراسة العابد (2024) دور التحول الرقمي في تحقيق الاستدامة البيئية، حيث أوضحت أن التقنيات الرقمية تسهم في تحسين تحليل البيانات البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، مما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية. كما أظهرت دراسة عبدالراضي (2020) أن تبني التحول الرقمي داخل المؤسسات يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية والتشغيلية وتعزيز الأداء المؤسسي المستدام.
يتضح من الأدبيات المحكّمة في محور التحول الرقمي بقطاع المياه ما يلي:
1. تؤكد الدراسات فاعلية التقنيات الرقمية في تحسين التشغيل وتقليل الأعطال والفاقد.
2. تشير الأدبيات إلى أن العوامل التنظيمية (الحوكمة، تكامل البيانات، وضوح المسؤوليات) تمثل محددًا حاسمًا لنجاح الرقمنة.
3. يغلب الطابع الوصفي أو المراجعات المنهجية، مع محدودية واضحة في النماذج الكمية السببية داخل قطاع المياه.
4. لم تُختبر العلاقة بين التحول الرقمي وسلامة الأصول والأداء المؤسسي ضمن نموذج تكاملي يدمج البعد التنظيمي بصورة صريحة.
وعليه، يتأكد المسوغ العلمي لإدراج الحوكمة الذكية كمتغير منظم/وسيط تفسيري يفسر تباين أثر التحول الرقمي على سلامة الأصول ومن ثم على الأداء المؤسسي في قطاع المياه.

رابعًا: الاستدامة في إدارة الموارد المائية
دراسة (Geissdoerfer et al., 2017)  بعنوان"The Circular Economy – A New Sustainability Paradigm?"  هدفت إلى تحليل العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد الدائري، وبيان كيفية إسهام النماذج الاقتصادية الدائرية في تحقيق الاستدامة المؤسسية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاعات الموارد الطبيعية.
واعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية للأدبيات في مجالات الإدارة والاستدامة. وأظهرت النتائج أن تبني مبادئ الاقتصاد الدائري يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.
إلا أن الدراسة تناولت الاستدامة في إطار اقتصادي عام، ولم تربطها بشكل مباشر بإدارة أصول البنية التحتية المائية أو بسلامة الأصول التشغيلية.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا التأصيل المفاهيمي للاستدامة، مع إعادة توظيفه في سياق إدارة أصول البنية التحتية المائية.

دراسة (Smol et al., 2020) بعنوان"Circular Economy Model Framework in the European Water and Wastewater Sector"  هدفت إلى تطوير إطار مفاهيمي لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع المياه ومياه الصرف، من خلال تحليل العلاقة بين إدارة الموارد المائية وإدارة النفايات ضمن منظور الاستدامة. واعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية للأدبيات العلمية والتقارير الدولية المرتبطة بالاقتصاد الدائري وإدارة المياه، إضافة إلى تحليل السياسات الأوروبية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وإعادة استخدام المياه.
وأظهرت النتائج أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع المياه يتطلب تبني نموذج متكامل لإدارة المياه ومياه الصرف يقوم على ستة محاور رئيسة تتمثل في: تقليل استهلاك المياه، وإزالة الملوثات من مياه الصرف، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وإعادة تدوير المياه، واسترداد الموارد والطاقة من المخلفات المائية، إضافة إلى إعادة التفكير في نماذج إدارة الموارد. كما بينت الدراسة أن تكامل هذه الممارسات يمكن أن يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية وتقليل الضغوط البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع المياه. 
وعلى الرغم من أهمية الإطار المفاهيمي الذي قدمته الدراسة في توضيح آليات تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع المياه، فإنها ركزت بصورة أساسية على البعد البيئي وإدارة الموارد، ولم تتناول بشكل مباشر دور الحوكمة المؤسسية أو التحول الرقمي في إدارة الأصول والبنية التحتية المائية. كما لم تختبر العلاقات السببية بين هذه المتغيرات ضمن نموذج تحليلي كمي يفسر تأثيرها في الأداء المؤسسي أو سلامة الأصول.
وتستفيد الدراسة الحالية من الإطار المفاهيمي الذي قدمته هذه الدراسة في توضيح مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة المياه، إلا أنها تسعى إلى توسيع هذا الإطار من خلال دمج أبعاد التحول الرقمي والحوكمة الذكية والاستدامة المؤسسية ضمن نموذج تحليلي يفسر تأثيرها في سلامة أصول البنية التحتية المائية والأداء المؤسسي في قطاع المياه.

دراسة (Butler et al., 2017)  بعنوان "A new approach to urban water management: Safe and SuRe" هدفت إلى تطوير إطار متكامل لإدارة أنظمة المياه الحضرية يركز على تعزيز الاستدامة والمرونة في البنية التحتية المائية. واعتمدت الدراسة على تحليل نماذج إدارة الموارد المائية في المدن وتطوير إطار مفاهيمي يجمع بين إدارة المخاطر والتخطيط طويل الأجل للبنية التحتية.
وأظهرت النتائج أن تحقيق الإدارة المستدامة للمياه يتطلب تكاملًا بين التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية، إضافة إلى تبني حلول تقنية متقدمة لتعزيز كفاءة الأنظمة المائية. كما أكدت الدراسة أهمية تبني منهجيات تخطيطية متكاملة توازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية لإدارة الموارد المائية.
ورغم أهمية الإطار المفاهيمي الذي قدمته الدراسة في تعزيز استدامة أنظمة المياه الحضرية، فإنها ركزت على التخطيط وإدارة الأنظمة المائية بصورة عامة، ولم تتناول بشكل مباشر إدارة الأصول التشغيلية أو سلامة البنية التحتية ضمن نموذج تحليلي يربط بين التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية والأداء المؤسسي في قطاع المياه.

يتضح من تحليل الدراسات في محور الاستدامة ما يلي:
1. تؤكد الأدبيات أهمية دمج الاستدامة في إدارة الموارد المائية لتحقيق استقرار طويل الأجل.
2. تركز الدراسات الحديثة على الاقتصاد الدائري وتحسين كفاءة الموارد.
3. بدأت بعض الدراسات بربط الاستدامة بالرقمنة، إلا أن هذا الربط ظل تقنيًا أكثر منه مؤسسيًا.
4. لم يتم اختبار الاستدامة ضمن نموذج سببي يجمعها مع الحوكمة الذكية وسلامة الأصول.
5. لا تزال العلاقة بين الاستدامة والأداء المؤسسي في قطاع المياه بحاجة إلى تحليل كمي تكاملي.
ومن ثم، فإن إدراج الاستدامة في النموذج الحالي لا يتم بوصفها بعدًا بيئيًا فقط، بل كمتغير مؤسسي يؤثر في سلامة الأصول ويعزز الأداء المؤسسي عند توجيهه ضمن إطار حوكمة ذكي.


خامسًا: الأداء المؤسسي وقياس الأداء
دراسة (Kaplan & Norton، 1992) بعنوان"The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance"  هدفت إلى تطوير إطار متكامل لقياس الأداء المؤسسي يعتمد على مجموعة من المؤشرات المتوازنة التي تجمع بين الأداء المالي وغير المالي.
واعتمدت الدراسة على تحليل تطبيقي لعدد من المؤسسات التي سعت إلى تطوير أنظمة قياس الأداء الاستراتيجي. وأظهرت النتائج أن الاعتماد على المؤشرات المالية فقط لا يعكس الأداء المؤسسي بصورة شاملة، وأن قياس الأداء يتطلب دمج مؤشرات متعددة تشمل الأداء المالي، وكفاءة العمليات الداخلية، ورضا العملاء، والتعلم التنظيمي.
إلا أن الدراسة قدمت إطارًا عامًا لقياس الأداء المؤسسي، ولم تربطه بإدارة أصول البنية التحتية أو بسلامة الأصول التشغيلية في القطاعات الخدمية مثل قطاع المياه.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا الإطار في تأصيل مفهوم الأداء المؤسسي متعدد الأبعاد، مع ربطه بمؤشرات تشغيلية مثل سلامة الأصول وكفاءة التشغيل.

دراسة  (Melnyk et al., 2014) بعنوان"Is Performance Measurement and Management Fit  for the Future?" هدفت إلى تحليل تطور نظم قياس وإدارة الأداء في المؤسسات الحديثة، مع التركيز على دور هذه النظم في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
واعتمدت الدراسة على مراجعة تحليلية للأدبيات في مجالي إدارة العمليات والإدارة الاستراتيجية، بهدف تتبع تطور نظم قياس الأداء المؤسسي وتحليل التحولات التي شهدتها هذه النظم عبر الزمن. وأظهرت النتائج أن نظم قياس الأداء المؤسسي تطورت من التركيز على المؤشرات المالية التقليدية إلى نماذج أكثر شمولية تأخذ في الاعتبار مؤشرات الكفاءة التشغيلية والجودة والابتكار والاستدامة.
إلا أن الدراسة ركزت على نظم قياس الأداء في المؤسسات بصورة عامة، ولم تتناول بشكل مباشر إدارة أصول البنية التحتية أو دور التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي. كما لم تختبر العلاقة بين هذه المتغيرات ضمن نموذج تحليلي سببي يفسر تأثيرها في أداء المؤسسات في القطاعات الخدمية أو البنية التحتية.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا الطرح في تأصيل مفهوم الأداء المؤسسي وأهمية نظم قياس الأداء في دعم الكفاءة التشغيلية للأصول وتعزيز فعالية الإدارة المؤسسية.

دراسة (Menghwar & Daood، 2021) بعنوان" A systematic review, synthesis and integrative perspective " هدفت إلى تحليل تطور مفهوم القيمة المشتركة وربطه بالأداء المؤسسي والاستدامة من منظور إداري.
واعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية للأدبيات في مجلات الإدارة الاستراتيجية. وأظهرت النتائج أن دمج الاستدامة في الاستراتيجية المؤسسية يمكن أن يسهم في خلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز الأداء المؤسسي، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب وجود مواءمة تنظيمية واضحة وآليات حوكمة فعالة.
ورغم قوة التأصيل النظري، فإن الدراسة لم تتناول إدارة أصول البنية التحتية أو سلامة الأصول بصورة مباشرة، كما لم تختبر نموذجًا سببيًا في قطاع خدمي عالي الكثافة الرأسمالية مثل قطاع المياه.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا التأصيل الاستراتيجي، مع إعادة توجيهه نحو سياق تشغيلي مرتبط بإدارة أصول البنية التحتية المائية.

يتضح من تحليل الأدبيات المرتبطة بالأداء المؤسسي ما يلي:
1. تؤكد الأدبيات أن قياس الأداء المؤسسي يتطلب مؤشرات متعددة الأبعاد تجمع بين المؤشرات المالية والتشغيلية والتنظيمية.
2. تشير الدراسات الحديثة إلى أهمية ربط نظم قياس الأداء بالاستراتيجية المؤسسية لتحقيق قيمة طويلة الأجل.
3. لا تزال العلاقة بين الأداء المؤسسي وكفاءة إدارة الأصول محدودة في الأدبيات.
4. لم يتم دمج التحول الرقمي والحوكمة الذكية والاستدامة ضمن نموذج سببي يفسر تأثيرها في الأداء المؤسسي.
وعليه، تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة من خلال تطوير نموذج تكاملي يربط بين التحول الرقمي والحوكمة الذكية والاستدامة المؤسسية وسلامة الأصول بوصفها محددات رئيسة للأداء المؤسسي في قطاع المياه.

سادسًا: الدراسات المرتبطة بالسياق المؤسسي في المملكة العربية السعودية
دراسة (Alajmi et al., 2023)  بعنوان"The Determinants of Smart Government Systems Adoption by Public Sector Organizations in Saudi Arabia"  هدفت إلى تحليل العوامل المؤثرة في تبني أنظمة الحكومة الذكية في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على دور العوامل التنظيمية والتقنية في دعم التحول الرقمي في القطاع العام.
واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي من خلال استبيانات وُزعت على عينة من الموظفين في عدد من الجهات الحكومية السعودية، بهدف قياس مستوى تبني أنظمة الحكومة الذكية وتحليل العوامل المؤثرة في ذلك. وأظهرت النتائج أن الدعم القيادي والاستراتيجية الرقمية والبنية التحتية التقنية والثقة في الأنظمة الرقمية تعد من أهم العوامل التي تؤثر في تبني مبادرات الحكومة الذكية في المؤسسات الحكومية، كما أكدت النتائج أن تبني التقنيات الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي.
إلا أن الدراسة ركزت على تحليل العوامل المؤثرة في تبني أنظمة الحكومة الذكية في الجهات الحكومية بصورة عامة، ولم تتناول بشكل مباشر تطبيق الحوكمة الرقمية في القطاعات المعتمدة على الأصول والبنية التحتية مثل قطاع المياه، كما لم تربط بين التحول الرقمي وسلامة الأصول أو الاستدامة المؤسسية ضمن نموذج تحليلي يفسر تأثيرها في الأداء المؤسسي.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذه النتائج في تأكيد أهمية التحول الرقمي والحوكمة الذكية في تطوير الأداء المؤسسي، مع توسيع نطاق التحليل ليشمل العلاقة بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية وسلامة الأصول في قطاع المياه.

دراسة  (Hujran et al., 2023) بعنوان "Digitally Transforming Electronic Governments into Smart Governments" هدفت إلى تحليل التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، مع التركيز على دور التقنيات الرقمية والحوكمة الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
واعتمدت الدراسة على تحليل مفاهيمي وإطار نظري يستند إلى مراجعة الأدبيات المرتبطة بالتحول الرقمي والحكومة الذكية، بهدف تحديد العوامل الرئيسة التي تسهم في انتقال الحكومات من نماذج الحكومة الإلكترونية التقليدية إلى نماذج أكثر تكاملًا تعتمد على البيانات والتقنيات الذكية. وأظهرت النتائج أن نجاح التحول نحو الحكومة الذكية يعتمد على تكامل البنية التحتية الرقمية مع الأطر التنظيمية والحوكمية، إضافة إلى أهمية إدارة البيانات والابتكار المؤسسي في تحسين جودة الخدمات العامة.
إلا أن الدراسة ركزت على التحول الرقمي في الحكومات بصورة عامة، ولم تتناول تطبيق هذه المفاهيم في القطاعات الخدمية المعتمدة على الأصول والبنية التحتية مثل قطاع المياه، كما لم تربط بين التحول نحو الحكومة الذكية وسلامة الأصول أو الاستدامة المؤسسية ضمن نموذج تحليلي يفسر تأثيرها في الأداء المؤسسي.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا الطرح في إبراز دور الحوكمة الرقمية والتحول نحو النماذج الذكية في تطوير الأداء المؤسسي، مع توسيع نطاق التحليل ليشمل العلاقة بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية وسلامة أصول البنية التحتية في قطاع المياه.
أعلى النموذج
أسفل النموذج

يتضح من تحليل الأدبيات المحكّمة إلى جانب السياق التنظيمي لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية ما يلي:
1. تؤكد التوجهات الاستراتيجية الوطنية أهمية التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتطوير قطاع المياه ورفع كفاءته التشغيلية والمالية.
2. تشير الدراسات التطبيقية المحلية إلى وجود علاقة إيجابية بين مستوى الحوكمة الرقمية وجودة الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية، بما يعكس أهمية الأطر التنظيمية في تعظيم أثر المبادرات الرقمية.
3. تكشف المعطيات التنظيمية والتقارير القطاعية عن استمرار تحديات تشغيلية تتعلق بنسبة الفاقد المائي، وتكامل البيانات بين الجهات، وكفاءة إدارة الأصول، وهو ما يشير إلى وجود فجوة بين التبني التقني والنضج المؤسسي.
4. لا توجد – في حدود علم الباحث – دراسة سعودية جمعت بين التحول الرقمي والحوكمة الذكية والاستدامة المؤسسية وسلامة الأصول والأداء المؤسسي ضمن نموذج سببي كمي متكامل.
5. كما يغيب توظيف نماذج المعادلات الهيكلية (SEM / PLS) في قطاع المياه السعودي لقياس العلاقات المتداخلة بين هذه المتغيرات واختبار الأثر المباشر وغير المباشر بينها.
وعليه، تمثل الدراسة الحالية إضافة علمية وتطبيقية في السياق الوطني، إذ تقدم نموذجًا تكامليًا قابلًا للاختبار يفسر آليات التأثير المتبادل بين التحول الرقمي والحوكمة الذكية والاستدامة المؤسسية وسلامة الأصول والأداء المؤسسي، بما يدعم التوجه نحو إدارة ذكية ومستدامة لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية.

جدول ملخص الدراسات السابقة
ولتوضيح أبرز الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، يعرض الجدول التالي ملخصًا لأهم هذه الدراسات من حيث أهدافها ومنهجياتها ونتائجها، إضافة إلى إبراز الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
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	–
	✔
	–
	–
	الاستدامة

	Porter & Kramer (2011)
	–
	–
	✔
	–
	✔
	القيمة المشتركة

	Richard et al. (2009)
	–
	–
	–
	–
	✔
	الأداء المؤسسي

	Melnyk et al. (2014)
	–
	–
	–
	–
	✔
	قياس الأداء المؤسسي

	العابد (2024)
	–
	✔
	✔
	–
	✔
	التحول الرقمي والاستدامة

	عبدالراضي (2020)
	–
	✔
	–
	–
	✔
	التحول الرقمي والأداء المؤسسي



✔ = تناولت الدراسة المتغير

التحليل النقدي التكاملـي للأدبيات وتحديد الفجوة البحثية في حوكمة أصول البنية التحتية المائية
أولًا: التحليل النقدي التكاملـي للأدبيات
تشير مراجعة الأدبيات العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة إلى تنامي الاهتمام البحثي بقضايا التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية والاستدامة وإدارة الأصول والأداء المؤسسي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في القطاعات الخدمية والبنية التحتية. إلا أن هذا الاهتمام البحثي، على الرغم من اتساعه، اتسم في كثير من الأحيان بالطابع الجزئي أو القطاعي، حيث ركزت معظم الدراسات على تناول هذه المتغيرات بصورة منفصلة أو ضمن نماذج تحليلية محدودة لا تعكس طبيعة التفاعل المعقد بينها في البيئات التشغيلية المعاصرة.
ففيما يتعلق بمحور الحوكمة الذكية، ركزت العديد من الدراسات على تحليل أبعاد الحوكمة الرقمية وأدوارها في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإدارة العامة، إلا أن معظم هذه الدراسات تناولت الحوكمة الذكية في سياقات حضرية أو إدارية عامة، دون اختبار دورها في إدارة أصول البنية التحتية أو تحليل أثرها في سلامة الأصول وكفاءة تشغيلها.
أما في محور إدارة الأصول، فقد ركزت الأدبيات التقليدية على إدارة دورة حياة الأصول وتقليل المخاطر التشغيلية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، بينما بدأت الدراسات الحديثة في إدخال التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وموثوقيتها. ومع ذلك، ظل الربط بين إدارة الأصول والحوكمة الذكية محدودًا، كما لم يتم تناول سلامة الأصول بوصفها متغيرًا وسيطًا يفسر العلاقة بين التحول الرقمي والأداء المؤسسي.
وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي في قطاع المياه، فقد أكدت العديد من الدراسات فاعلية التقنيات الرقمية مثل أنظمة الاستشعار الذكية والتوأم الرقمي والتحليلات التنبؤية في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال والفاقد المائي. غير أن هذه الدراسات ركزت في معظمها على البعد التقني للرقمنة، دون تحليل الأطر التنظيمية والحوكمية التي تنظم استخدام البيانات الرقمية وتحولها إلى قرارات تشغيلية واستراتيجية تعزز الأداء المؤسسي.
أما في محور الاستدامة المؤسسية، فقد أبرزت الأدبيات أهمية دمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في إدارة الموارد المائية لضمان استدامة الخدمات والبنية التحتية على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن معظم هذه الدراسات تناولت الاستدامة بوصفها إطارًا معياريًا أو بيئيًا عامًا، دون اختبار علاقتها التشغيلية بسلامة الأصول أو بدورها في تحسين الأداء المؤسسي في المؤسسات كثيفة الأصول.
وفيما يتعلق بمحور الأداء المؤسسي، فقد أكدت الأدبيات أهمية استخدام مؤشرات متعددة الأبعاد لقياس الأداء التنظيمي، تجمع بين المؤشرات المالية والتشغيلية والتنظيمية. إلا أن الربط بين الأداء المؤسسي وكفاءة إدارة الأصول أو التحول الرقمي لا يزال محدودًا في الدراسات التطبيقية، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية.
أما على مستوى السياق المؤسسي في المملكة العربية السعودية، فقد ركزت الدراسات المحلية على تحليل الحوكمة الرقمية وجودة الخدمات الحكومية أو تطبيق التقنيات الذكية في إدارة الموارد المائية. إلا أن هذه الدراسات لم تقدم نموذجًا تحليليًا متكاملًا يفسر العلاقة بين التحول الرقمي والحوكمة الذكية والاستدامة المؤسسية وسلامة الأصول والأداء المؤسسي في قطاع المياه.
وفي ضوء ما سبق، يمكن تحديد الفجوة البحثية في غياب نموذج تحليلي كمي متكامل يفسر العلاقات المتبادلة بين التحول الرقمي والحوكمة الذكية والاستدامة المؤسسية وسلامة أصول البنية التحتية والأداء المؤسسي في قطاع المياه، خاصة في السياق المؤسسي في المملكة العربية السعودية.
ومن ثم، تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة من خلال تطوير نموذج حوكمة ذكي لإدارة أصول البنية التحتية المائية يدمج بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية، ويختبر أثرهما في سلامة الأصول والأداء المؤسسي باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM/PLS)، بما يسهم في تقديم إطار تحليلي يدعم تطوير إدارة الأصول في قطاع المياه ويعزز التوجه نحو إدارة أكثر ذكاءً واستدامة للبنية التحتية المائية في المملكة.

ثانيًا: أوجه القصور المنهجية في الأدبيات
استنادًا إلى التحليل السابق، يمكن تحديد عدد من الملاحظات المنهجية الجوهرية في الأدبيات الحالية:
1. غلبة الطابع المفاهيمي أو الوصفي، مقابل محدودية الدراسات الكمية السببية.
2. ضعف توظيف نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM/PLS) لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات المتداخلة.
3. معالجة المتغيرات الرئيسة – التحول الرقمي، الحوكمة، الاستدامة، إدارة الأصول، الأداء – بصورة منفصلة دون بناء نموذج تكاملي يفسر تفاعلها البنيوي.
4. محدودية التركيز على قطاع المياه بوصفه قطاعًا عالي الكثافة الرأسمالية وحساسًا تشغيليًا، بما يتطلب مستويات متقدمة من الحوكمة وإدارة المخاطر.
5. غياب اختبار الحوكمة الذكية كمتغير منظم أو وسيط تفسيري يوضح آلية انتقال أثر الرقمنة والاستدامة إلى النتائج التشغيلية والمؤسسية.
6. قلة الدراسات التطبيقية في السياق السعودي التي تجمع بين البعد المؤسسي والتقني ضمن إطار تحليلي قابل للاختبار.

ثالثًا: تحديد الفجوة البحثية
على الرغم من التوسع الملحوظ في الأدبيات المتعلقة بالتحول الرقمي، والحوكمة الذكية، وإدارة الأصول، والاستدامة، والأداء المؤسسي، إلا أن التحليل النقدي يكشف عن فجوة بحثية جوهرية تتمثل في غياب نموذج تكاملي يفسر التفاعل البنيوي بين هذه المتغيرات ضمن إطار سببي موحد، خاصة في القطاعات كثيفة الأصول مثل قطاع المياه.
فقد عالجت معظم الدراسات هذه المتغيرات بصورة منفصلة أو ثنائية العلاقات، دون اختبار آلية انتقال الأثر من المدخلات الاستراتيجية – كالتحول الرقمي والاستدامة المؤسسية – إلى النتائج المؤسسية النهائية، عبر متغيرات تنظيمية وتشغيلية وسيطة. كما أن الأدبيات لم تختبر بصورة منهجية دور الحوكمة الذكية كآلية تنظيمية تفسيرية تضبط توظيف الرقمنة وتوجهها نحو تعظيم سلامة الأصول وتحسين الأداء المؤسسي.
إضافة إلى ذلك، يلاحظ محدودية الدراسات التي وظفت نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM/PLS) لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين هذه المتغيرات في قطاع المياه، مع غياب واضح لنماذج تطبيقية في السياق السعودي تعكس خصوصية البيئة المؤسسية والتشغيلية لهذا القطاع الحيوي.
وعليه، تتمثل الفجوة البحثية في الحاجة إلى تطوير واختبار نموذج حوكمة ذكي متكامل يربط بين التحول الرقمي، والاستدامة المؤسسية، والحوكمة الذكية، وسلامة أصول البنية التحتية المائية، والأداء المؤسسي، ضمن إطار سببي كمي قابل للاختبار في قطاع المياه السعودي.

رابعًا: موقع الدراسة الحالية من الأدبيات
تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة من خلال:
· تطوير نموذج حوكمة ذكي لإدارة التفتيش الفني في أصول البنية التحتية المائية.
· إدراج الحوكمة الذكية كآلية تنظيمية تفسيرية.
· اختبار العلاقات السببية باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية  (SEM/PLS) .
· تطبيق النموذج في قطاع المياه السعودي دعمًا لمستهدفات رؤية 2030.

وبذلك، لا تقتصر الدراسة على إضافة متغير جديد، بل تقدم إطارًا تكامليًا يربط بين البعدين التقني والمؤسسي والتشغيلي والاستراتيجي ضمن نموذج قابل للاختبار.
يكشف التحليل النقدي المقارن للأدبيات عن وجود فجوة منهجية تتمثل في غياب نموذج سببي تكاملي يدمج بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية والحوكمة الذكية وسلامة الأصول ضمن إطار موحد يفسر انتقال الأثر إلى الأداء المؤسسي في قطاع المياه.
ولا تكمن الفجوة في نقص الدراسات حول كل متغير على حدة، بل في غياب الربط البنيوي المنظم بينها، خصوصًا في السياق المؤسسي السعودي.

بناء فروض الدراسة
استنادًا إلى التحليل النظري والنقدي الذي تم عرضه في هذا الفصل، يتضح أن متغيرات الدراسة لا تعمل بصورة مستقلة، بل تتكامل ضمن بنية مؤسسية مترابطة تتقاطع فيها الأبعاد التقنية والتنظيمية والاستراتيجية والتشغيلية. فقد بينت الأدبيات أن التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية يمثلان مدخلين استراتيجيين لإعادة تشكيل إدارة أصول البنية التحتية، غير أن تأثيرهما لا يتحقق بصورة مباشرة، وإنما يتوقف على جودة الإطار الحوكمي الذي ينظم توظيفهما داخل المؤسسة.
كما أظهر التحليل أن الحوكمة الذكية تمثل آلية تنظيمية قادرة على تحويل المبادرات الرقمية وممارسات الاستدامة إلى قرارات تشغيلية منضبطة قائمة على البيانات، بما يسهم في تعزيز إدارة المخاطر وتحسين سلامة الأصول. ومن ثم، فإن سلامة الأصول لا تُعد متغيرًا تشغيليًا منفصلًا، بل تمثل حلقة انتقالية تنعكس من خلالها آثار الرقمنة والحوكمة والاستدامة على الأداء المؤسسي.
وفي ضوء هذا الترابط البنيوي، يقوم النموذج المقترح على افتراض تسلسل سببي يبدأ بالمدخلات الاستراتيجية، ويمر عبر الحوكمة الذكية كمتغير وسيط تنظيمي، ثم ينعكس على سلامة أصول البنية التحتية باعتبارها وسيطًا تشغيليًا، وصولًا إلى الأداء المؤسسي بوصفه النتيجة النهائية للتكامل بين هذه الأبعاد.
وبناءً على ذلك، تم تطوير فروض الدراسة استنادًا إلى هذا الأساس النظري المتكامل، وقد وردت تفصيلًا في الفصل الأول ضمن الإطار العام للدراسة، تمهيدًا لاختبارها باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية في الفصل الرابع.

[bookmark: _Toc218160626]خلص هذا الفصل إلى بناء إطار نظري متكامل استند إلى تحليل معمق للأدبيات العلمية المرتبطة بمتغيرات الدراسة، والتي شملت التحول الرقمي، والحوكمة الذكية، والاستدامة المؤسسية، وسلامة أصول البنية التحتية المائية، والأداء المؤسسي. وقد أظهر التحليل النقدي للأدبيات أن هذه المتغيرات تتداخل ضمن منظومة مؤسسية مترابطة، بحيث يتأثر الأداء المؤسسي بدرجة نضج التحول الرقمي وجودة الحوكمة ومستوى تبني ممارسات الاستدامة، وانعكاس ذلك على سلامة الأصول وكفاءة إدارتها.
كما كشف التحليل المقارن للدراسات السابقة عن وجود فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التي تناولت هذه المتغيرات ضمن نموذج سببي تكاملي يفسر العلاقات المتبادلة بينها، خصوصًا في القطاعات كثيفة الأصول مثل قطاع المياه، وبشكل أكثر تحديدًا في السياق المؤسسي في المملكة العربية السعودية.
وانطلاقًا من هذه الفجوة البحثية، تم بناء النموذج المفاهيمي للدراسة الذي يربط بين التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية وإطار الحوكمة الذكية وسلامة أصول البنية التحتية المائية والأداء المؤسسي. كما تم اشتقاق فروض الدراسة استنادًا إلى الأسس النظرية والنتائج المتكررة في الأدبيات، وذلك تمهيدًا لاختبارها باستخدام منهجية نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM / PLS)، والتي سيتم عرض إجراءاتها بالتفصيل في الفصل الثالث الخاص بمنهجية الدراسة.
وبذلك يشكّل هذا الفصل الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسة في اختبار نموذج الحوكمة الذكية المقترح لإدارة أصول البنية التحتية المائية في قطاع المياه
الفصل الثالث
الطريقة والإجراءات (المنهجية)
أولاً: مقدمة الفصل
يُعنى هذا الفصل بعرض الإجراءات المنهجية التي اتبعتها الدراسة في جمع البيانات وتحليلها، والتي تمثل الركيزة الأساسية لاختبار النموذج المفاهيمي المقترح واستخلاص النتائج العلمية. وقد جرى اختيار المنهج البحثي المناسب استناداً إلى طبيعة مشكلة الدراسة وأسئلتها وفروضها، وذلك بهدف التحقق من العلاقات السببية بين متغيرات الدراسة المتمثلة في التحول الرقمي، والاستدامة المؤسسية، والحوكمة الذكية، وسلامة أصول البنية التحتية المائية، والأداء المؤسسي في قطاع المياه السعودي.
وانطلاقاً من ذلك، يستعرض هذا الفصل منهج البحث المعتمد وطريقة الاستقصاء، ومجتمع الدراسة وأسلوب اختيار العينة، وأدوات جمع البيانات، والأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل، وإجراءات التحقق من الصدق والثبات، وذلك ضماناً لمصداقية الدراسة وموثوقية نتائجها.
ثانياً: منهج البحث
اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بوصفه المنهج الأكثر ملاءمةً لطبيعتها، إذ يُتيح هذا المنهج وصف الظاهرة موضع الدراسة وتشخيصها، ثم تحليل العلاقات بين متغيراتها واستخلاص الاستنتاجات المنهجية اللازمة (Creswell & Creswell,  2018)  . كما يُمكّن هذا المنهج من الجمع بين البعدين الكمي والكيفي في إطار بحثي تكاملي يُعرف في الأدبيات بمنهج التثليث (Mixed-Methods Triangulation).
واستنادًا إلى ما سبق، تتبنى الدراسة الحالية على وجه التحديد تصميم البحث المختلط المتزامن التقاربي (Convergent Parallel Mixed-Methods Design) وفق تصنيف Creswell & Plano Clark (2018)، إذ يتم جمع البيانات الكمية (عبر الاستبانة الإلكترونية) والبيانات النوعية (عبر المقابلات شبه المنظمة) بالتوازي وخلال الفترة الزمنية نفسها تقريبًا، دون أن يعتمد أحد الشقين على نتائج الآخر في مرحلة الجمع الميداني. ويتم تحليل كل نوع من البيانات بصورة مستقلة باستخدام الأساليب المناسبة له (PLS-SEM للبيانات الكمية، والتحليل الموضوعي للبيانات النوعية)، على أن يتم دمج نتائج الشقين عند مرحلة التفسير والمناقشة؛ حيث تُستخدم النتائج النوعية لتعميق فهم النتائج الكمية والتحقق من اتساقها عبر التثليث المنهجي (Triangulation)، لا لتوجيه بناء الأداة الكمية أو تعديلها.
وتُشير الأدبيات إلى أن المنهج الوصفي التحليلي يُوظَّف على نطاق واسع في الدراسات التي تهدف إلى فحص العلاقات السببية بين المتغيرات المعقدة  (Hair et al., 2019)، وهو ما يتوافق مع طبيعة النموذج المقترح في هذه الدراسة الذي يختبر تأثيرات متشعبة ومتداخلة بين خمسة متغيرات رئيسة.
التصميم الكمي
يمثل التصميم الكمي الركيزة الأساسية لهذه الدراسة، وقد جرى تطبيقه من خلال استبانة مُقنَّنة وُزِّعت على عينة قصدية من الخبراء والممارسين في قطاع المياه السعودي. ويقوم هذا التصميم على قياس المتغيرات قياساً رقمياً ومعالجتها إحصائياً باستخدام تقنية نمذجة المعادلات الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) من خلال برنامج  SmartPLS 4.0، وذلك لاختبار الفروض وقياس الأثر المباشر وغير المباشر بين المتغيرات.
التصميم النوعي
دعماً للنتائج الكمية، وُظِّف التصميم النوعي من خلال إجراء مقابلات شبه منظمة مع عدد من قادة قطاع المياه وصانعي القرار، بهدف استيعاب السياق المؤسسي واستجلاء الأنماط التفسيرية التي لا تعكسها الأرقام وحدها. وقد خضعت هذه المقابلات لأسلوب تحليل المحتوى الموضوعي (Thematic Content Analysis) للوقوف على المحاور الجوهرية الداعمة للنموذج المقترح.
وحدة التحليل: تتمثل وحدة التحليل في هذه الدراسة في المؤسسة/الجهة العاملة في قطاع المياه السعودي، لا في الفرد بذاته؛ ذلك أن متغيرات الدراسة (الحوكمة الذكية، التحول الرقمي، الاستدامة المؤسسية، سلامة الأصول، الأداء المؤسسي) تُعرَّف وتُقاس على المستوى المؤسسي. ونظراً لتعذّر قياس هذه المتغيرات مباشرةً من واقع المؤسسة، اعتمدت الدراسة أسلوب Key Informant Approach، إذ يُستجوَب أفراد يشغلون مواقع قيادية أو تخصصية داخل مؤسساتهم بوصفهم informants  يُعبّرون عن إدراكهم لممارسات وأداء الجهة التي يعملون بها، وليس عن آرائهم أو خصائصهم الشخصية. وبما أن أفراد العينة ينتمون إلى جهات متعددة (شركة المياه الوطنية، والهيئة السعودية للمياه، وجهات استشارية ومتخصصة أخرى)، فإن كل مستجيب يمثّل مشاهدة مستقلة على مستوى مؤسسته، بما يحقق الاتساق بين وحدة التحليل ومستوى قياس متغيرات النموذج.
ثالثاً: مجتمع الدراسة وعينة البحث
1. مجتمع الدراسة
يتكوّن مجتمع الدراسة الأصلي من الخبراء والممارسين والقياديين العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك العاملين في الجهات الرقابية والتشغيلية والاستشارية المعنية بإدارة البنية التحتية المائية. وتتمحور صفات مجتمع الدراسة حول امتلاك الخبرة المباشرة أو المعرفة التخصصية في أحد محاور النموذج المقترح: التحول الرقمي، الحوكمة، إدارة الأصول، أو الاستدامة في قطاع المياه.
ويتضمن مجتمع الدراسة العاملين في الجهات الحكومية والهيئات الرقابية ذات الصلة بقطاع المياه كهيئة المياه السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى شركة المياه الوطنية (NWC)، والشركات والمؤسسات العاملة في تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن المتخصصين والمستشارين في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة الأصول في البيئة السعودية، والأكاديميين والباحثين المتخصصين في إدارة الموارد المائية والحوكمة المؤسسية.
ونظراً لتخصصية مجتمع الدراسة، وعدم توافر سجل موحّد يحصر عدد جميع العاملين في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة الأصول عبر الجهات المعنية بقطاع المياه، فقد جرى تقدير حجم مجتمع الدراسة استناداً إلى الهيكلة التنظيمية للجهات ذات الصلة، ليقع في حدود (150-250) فرداً من الخبراء والقياديين والمتخصصين، موزعين على الجهات الآتية: شركة المياه الوطنية (NWC) بقطاعاتها التشغيلية الست، والهيئة السعودية للمياه، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى عدد من الشركات المشغِّلة لخدمات المياه والصرف الصحي، والمستشارين المتخصصين في الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة الأصول، والأكاديميين المتخصصين في هذه المجالات.
النطاق الجغرافي: تغطي الدراسة النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية كافةً، إذ تُجمع البيانات من المستجيبين في جميع القطاعات التشغيلية الست لشركة المياه الوطنية (النطاق الجغرافي الذي تغطيه الشركة على مستوى المملكة)، إضافة إلى مقرات الهيئة السعودية للمياه والجهات ذات العلاقة، بما يضمن تمثيلاً جغرافياً شاملاً لمختلف مناطق المملكة بدلاً من الاقتصار على منطقة أو مدينة بعينها.
2. أسلوب اختيار العينة
نظراً لتخصصية مجتمع الدراسة وصعوبة الوصول الشامل إلى جميع أفراده، اعتُمد أسلوب العينة القصدية (Purposive Sampling)  بوصفه الأسلوب الأكثر ملاءمةً للوفاء بمتطلبات الدراسة. ويُقصد بالعينة القصدية انتقاء المستجيبين وفق معايير دقيقة تضمن توافر الخبرة والتخصص اللازمين لتقديم استجابات موثوقة وذات دلالة علمية  (Sekaran & Bougie, 2019).
وقد اشترطت الدراسة في أفراد العينة توافر المعايير الآتية:
· الخبرة العملية في قطاع المياه أو الصرف الصحي بما لا يقل عن خمس سنوات.
· الاطلاع على ممارسات التحول الرقمي أو الحوكمة أو إدارة الأصول.
· العمل في موقع قيادي أو تخصصي يُمكّن من إبداء آراء وثيقة الصلة بمتغيرات الدراسة.
· الاستعداد للمشاركة طوعاً في الدراسة وإتمام الاستبانة بصورة كاملة.
وبالاعتماد على مؤشرات تحليل القوة الإحصائية وفق برنامج  G*Power، والتوجيهات المتخصصة لتحديد حجم العينة في نماذج PLS-SEM (Hair et al., 2019; Kline, 2016)، تم استهداف عينة لا تقل عن 200 مستجيب لضمان القدرة على التحليل الهيكلي وتحقيق متطلبات نماذج المعادلات الهيكلية من حيث الصدق والثبات ودرجات الحرية.

3. حجم العينة المستهدف
	المعيار
	الحجم الموصى به

	المعيار المستخدم
	الحجم المطلوب

	قاعدة عشرة أمثال (10× لكل مسار في النموذج)
	≥ 150

	تحليل القوة الإحصائية (G*Power, α=0.05, القوة الإحصائية (1-β)=0.80، اختبار الانحدار الخطي المتعدد الثابت (F-test: Linear Multiple Regression) بحجم أثر متوسط (f²=0.15) وعدد متغيرات متنبئة يساوي (2)، استناداً إلى أكبر عدد من المسارات الداخلة على متغير كامن واحد في النموذج البنائي)
	≥ 68

	المعيار العلمي المعتمد في PLS-SEM (Hair et al., 2019)
	≥ 200

	الحجم المستهدف مع مراعاة الاستبيانات غير المكتملة (15%)
	235


رابعاً: أداة جمع البيانات
1. الاستبانة
اعتمدت الدراسة الاستبانة أداةً رئيسية لجمع البيانات الكمية، وهي الأداة الأكثر شيوعاً في الدراسات ذات المنهج الوصفي التحليلي والمعتمدة على نماذج القياس الهيكلية (Hair et al., 2019). وقد جرى تصميم الاستبانة بصورة دقيقة تستوفي متطلبات القياس النفسي، بما في ذلك الوضوح اللغوي والدقة المفاهيمية وتغطية أبعاد النموذج كافة.
وتضمنت الاستبانة في نسختها النهائية ستة محاور: المحور الأول يختص بالبيانات الشخصية والمهنية للمستجيبين ولا يندرج ضمن فقرات القياس الكامنة، بينما تقيس المحاور الخمسة التالية متغيرات النموذج المفاهيمي (المستقلة والوسيطة والتابعة) مجتمعةً عبر اثنتين وثمانين (82) فقرة.
مصادر فقرات القياس وإجراءات الترجمة: استُمدَّت فقرات القياس الخاصة بكل متغير من مقاييس مؤسسة في الأدبيات الأجنبية ذات الصلة، وتحديداً: فقرات التحول الرقمي مستمدة من مقاييس مستوحاة من إطار Vial (2019) وVerhoef et al. (2021)؛ وفقرات الحوكمة الذكية من Janssen et al. (2017) وOECD (2020)؛ وفقرات الاستدامة المؤسسية من Elkington (1997) وPorter & Kramer (2011)؛ وفقرات سلامة الأصول من مواصفة ISO 55000 ودراسة Fuller et al. (2020)؛ وفقرات الأداء المؤسسي من نموذج بطاقة الأداء المتوازن (Kaplan & Norton, 1996). ولمّا كانت هذه المقاييس مصاغة أصلاً باللغة الإنجليزية، فقد اتُّبع أسلوب الترجمة والترجمة العكسية (Translation-Back Translation) وفق Brislin (1970)؛ إذ تُرجمت الفقرات من الإنجليزية إلى العربية بواسطة مترجم متخصص، ثم أُعيدت ترجمتها إلى الإنجليزية بواسطة مترجم مستقل آخر لم يطّلع على النسخة الأصلية، وقُورنت النسختان الإنجليزيتان (الأصلية والمعادة) للتحقق من التطابق الدلالي، وحُسمت أي فروق عبر التشاور مع المشرف الأكاديمي.
2. هيكل الاستبانة
	المحور
	المحتوى
	الترقيم

	البيانات الشخصية والمهنية
	الجنس، المؤهل، الخبرة، الجهة، المسمى الوظيفي
	أولاً

	التحول الرقمي (Digital Transformation)
	17 فقرة موزعة على 4 أبعاد فرعية
	ثانياً

	الاستدامة المؤسسية (Institutional Sustainability)
	16 فقرة موزعة على 3 أبعاد فرعية
	ثالثاً

	الحوكمة الذكية (Smart Governance) – المتغير الوسيط
	18 فقرة موزعة على 4 أبعاد فرعية
	رابعاً

	سلامة أصول البنية التحتية (Asset Integrity) – الوسيط الثاني
	15 فقرة موزعة على 3 أبعاد فرعية
	خامساً

	الأداء المؤسسي (Institutional Performance) – المتغير التابع
	16 فقرة موزعة على 4 أبعاد فرعية
	سادساً



3. مقياس الإجابة
ولأغراض التحليل الإحصائي، رُمِّزت فقرات كل متغير وفق نظام ترميز موحَّد يجمع بين اختصار المتغير ورقم البُعد الفرعي ورقم الفقرة داخله؛ فعلى سبيل المثال تُرمَّز فقرات التحول الرقمي بالصيغة DT1.1–DT1.n للبُعد الفرعي الأول وهكذا؛ وتُرمَّز فقرات الاستدامة المؤسسية بالصيغة IS1.1–IS3.n؛ وفقرات الحوكمة الذكية بالصيغة SG1.1–SG4.n؛ وفقرات سلامة الأصول بالصيغة AI1.1–AI3.n؛ وفقرات الأداء المؤسسي بالصيغة IP1.1–IP4.n. وسيُعرَض الدليل الكامل لترميز الفقرات مع نصوصها الكاملة في ملحق الدراسة.
استُخدم مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale) لقياس استجابات أفراد العينة، وهو المقياس الأكثر شيوعاً وقبولاً في الدراسات الإدارية والاجتماعية التي تعتمد نماذج المعادلات الهيكلية (Hair et al., 2019). وقد مُنح لكل بديل وزن عددي على النحو الآتي:
	التدريج
	الدلالة

	1 – لا أوافق بشدة
	درجة موافقة منخفضة جداً

	2 – لا أوافق
	درجة موافقة منخفضة

	3 – محايد
	درجة موافقة متوسطة

	4 – أوافق
	درجة موافقة مرتفعة

	5 – أوافق بشدة
	درجة موافقة مرتفعة جداً


خامساً: تحديد متغيرات الدراسة
تنطوي الدراسة على خمسة متغيرات رئيسة تتوزع على ثلاثة مستويات: متغيران مستقلان، ومتغيران وسيطان، ومتغير تابع واحد. وفيما يلي التعريف الإجرائي لكل متغير بما يحدد آليات قياسه في الاستبانة:
1- المتغيران المستقلان
التحول الرقمي: يُقصد به مدى توظيف المؤسسات المائية للتقنيات الرقمية الحديثة – كأنظمة العدادات الذكية (AMR/AMI) وأنظمة التحكم الإشرافي (SCADA) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة – في إدارة عمليات البنية التحتية المائية واتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية. ويُقاس بأربعة أبعاد فرعية: نضج البنية التقنية الرقمية، وجاهزية البيانات وتكاملها، والتكامل التقني بين الأنظمة، وتمكين اتخاذ القرار الرقمي.
الاستدامة المؤسسية: تُشير إلى منظومة السياسات والممارسات الإدارية التي تكفل استمرارية الخدمات المائية وإدارة دورة حياة الأصول بكفاءة، مع تعزيز الأبعاد البيئية والاقتصادية والمجتمعية في القرارات التشغيلية والمؤسسية. وتُقاس بثلاثة أبعاد: الاستدامة التشغيلية والبيئية، وكفاءة إدارة الموارد، والمرونة المؤسسية والإدارة الوقائية.

2- المتغيران الوسيطان
الحوكمة الذكية: تُمثل منظومة متكاملة من السياسات والهياكل التنظيمية وآليات اتخاذ القرار القائمة على البيانات، التي تضمن توجيه المبادرات الرقمية وممارسات الاستدامة بصورة منهجية تخدم أهداف إدارة الأصول. وتُقاس بأربعة أبعاد: وضوح إطار الحوكمة والأدوار، وجودة حوكمة البيانات، والرقابة والمساءلة المؤسسية، وصنع القرار الاستراتيجي القائم على البيانات.
سلامة أصول البنية التحتية: تعكس الحالة الفنية والتشغيلية للأصول المائية ومدى موثوقيتها وقدرتها على أداء وظائفها بكفاءة وأمان، بما يشمل جودة عمليات التفتيش والصيانة والرصد المستمر. وتُقاس بثلاثة أبعاد: موثوقية الأصول وجاهزيتها، وفاعلية التفتيش والصيانة الوقائية، وإدارة المخاطر التشغيلية للأصول.
3- المتغير التابع
الأداء المؤسسي: يعكس النتائج الشاملة لتكامل المتغيرات السابقة من حيث كفاءة التشغيل، وجودة الخدمة المقدمة، والاستدامة المالية، والقدرة على الابتكار المؤسسي. ويُقاس بأربعة أبعاد: الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وجودة الخدمة ورضا المستفيدين، والأداء المالي والكفاءة الاقتصادية، والتعلم المؤسسي والابتكار.
سادساً: تحديد إجراءات تنفيذ الدراسة
1. مراحل تطوير أداة القياس
اتبعت الدراسة منهجاً علمياً متسلسلاً في تطوير أداة القياس يمكن إجماله في المراحل الآتية:
	الإجراء
	الوصف
	المرحلة

	مراجعة الأدبيات والمقاييس المعتمدة في الدراسات السابقة
	استخلاص بنود القياس الأولية من المقاييس المعرَّبة والمترجمة المعتمدة في الدراسات العالمية.
	المرحلة الأولى

	بناء الاستبانة الأولية وتحكيمها
	عُرضت الاستبانة على (12) محكماً من أكاديميين ومتخصصين في المجالات ذات الصلة، وأُجريت التعديلات اللازمة في ضوء ملاحظاتهم.
	المرحلة الثانية

	الاختبار الاستطلاعي
 (Pilot Study)
	تُطبَّق الاستبانة على عينة استطلاعية مؤلفة من (30) مستجيباً للتحقق من وضوح الفقرات وحساب معاملات الثبات الأولية. وستُوثَّق نتائج هذا الاختبار عند اكتماله في تقرير فرعي يتضمن قيم ثبات ألفا كرونباك لكل بُعد، والفقرات التي عُدِّلت أو حُذفت بناءً على تلك النتائج مع تبرير كل تعديل. ولضمان استقلالية العينة النهائية عن العينة الاستطلاعية، سيُستبعَد أفراد العينة الاستطلاعية من المشاركة في العينة النهائية للدراسة، تلافياً لأي تأثير تكراري على نتائج التحليل الرئيسي.
	المرحلة الثالثة

	تعديل الاستبانة وإخراجها في صورتها النهائية
	بناءً على نتائج الاختبار الاستطلاعي، أُجريت التعديلات اللازمة وأُعدَّت النسخة النهائية من الاستبانة.
	المرحلة الرابعة

	توزيع الاستبانة وجمع البيانات
	تُوزَّع الاستبانة إلكترونياً عبر رابط آمن باستخدام نظام   Forms  google ، ويجري الوصول إلى المشاركين عبر قنوات رسمية تشمل: التواصل المباشر مع الإدارات المعنية في شركة المياه الوطنية عبر خطابات تعريفية موجَّهة من مشرف الدراسة، وقنوات التواصل الداخلية (البريد الإلكتروني المؤسسي) للجهات المشاركة، إضافة إلى التواصل مع جهات الاتصال في الهيئة السعودية للمياه والشركات الاستشارية. وسيُحسب معدل الاستجابة النهائي بقسمة عدد الاستبيانات الصالحة للتحليل على عدد الاستبيانات الموزَّعة، مع توثيق العدد الفعلي للاستبيانات الموزعة والمستلمة والصالحة عند اكتمال الجمع الميداني، وذلك خلال فترة زمنية مخططة تمتد من ست إلى ثماني أسابيع تبدأ عقب اعتماد النسخة النهائية للاستبانة.
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2. إجراءات التحقق من الصدق والثبات
أولت الدراسة عناية بالغة بالتحقق من الخصائص السيكومترية لأداة القياس، وذلك على مستويين:
1- صدق المحتوى  (Content Validity)
جرى التحقق من صدق المحتوى من خلال عرض الاستبانة على هيئة محكمين متخصصين، واحتساب معامل نسبة صدق المحتوى (Content Validity Ratio - CVR) وفق معادلة Lawshe (1975): CVR = (ne − N/2) / (N/2)، حيث تمثل (ne) عدد المحكمين الذين قيّموا الفقرة بأنها "ضرورية"، و(N) العدد الإجمالي للمحكمين. وبالنظر إلى أن عدد المحكمين بلغ (12) محكماً، فإن القيمة الحرجة الدنيا المقبولة للفقرة وفق جداول Lawshe تبلغ (0.56)، بحيث تُستبعد أو تُعدَّل أي فقرة تقل قيمة معامل صدقها عن هذا الحد. ويُميَّز هذا المعيار الكمي عن نسبة اتفاق المحكمين الوصفية (80%) التي تُستخدم كمؤشر تكميلي منفصل يعكس مدى الإجماع العام على وضوح الفقرة وسلامة صياغتها اللغوية، دون أن يحل أحدهما محل الآخر. وقد أُجريت التعديلات اللازمة في ضوء الملاحظات التخصصية الواردة من المحكمين، مما أسهم في رفع درجة الوضوح والشمولية.
وتألفت هيئة التحكيم من (12) محكماً، توزَّعوا بين أكاديميين متخصصين في الإدارة وإدارة الأعمال ونظم المعلومات وموارد المياه من عدد من الجامعات السعودية، وممارسين وقياديين من ذوي الخبرة التنفيذية المباشرة في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة الأصول داخل قطاع المياه السعودي، بما لا يقل متوسط سنوات خبرتهم عن عشر سنوات، بما يضمن تغطية الجانبين الأكاديمي والتطبيقي عند تقييم الفقرات.
2- الصدق التقاربي والتمايزي  (Convergent & Discriminant Validity)
استُخدم برنامج SmartPLS 4.0 للتحقق من الصدق البنائي للمقاييس، وذلك من خلال قياس متوسط التباين المستخلَص (AVE)، واشتراط ألا تقل قيمته عن (0.50) لكل متغير كامن، والتحقق من الصدق التمايزي باستخدام معيار فورنيل-لاركر (Fornell-Larcker Criterion)، ومعامل HTMT للتحقق من عدم وجود تداخل بين المتغيرات (Henseler et al., 2015).
3- الثبات  (Reliability)
قُدِّر ثبات المقاييس من خلال معامل ألفا كرونباك (α ≥ 0.70) ومعامل الموثوقية المركبة  (CR ≥ 0.70) ، وهما المعياران الأكثر تداولاً في دراسات نمذجة المعادلات الهيكلية (Hair et al., 2019) .
سابعاً: تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية
1. الأساليب الإحصائية الوصفية
للإجابة عن تساؤلات الدراسة المتعلقة بوصف خصائص العينة والمتغيرات، استُخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية الآتية: التكرارات والنسب المئوية لتصنيف البيانات الديموغرافية، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس مستوى كل متغير من متغيرات الدراسة، ومعاملات الالتواء والتفرطح للتحقق من الاعتدالية الطبيعية للبيانات.
2. إجراءات تنقية البيانات قبل التحليل
القيم المفقودة: تُستبعد الاستجابات التي تتجاوز فيها نسبة القيم المفقودة (5%) من إجمالي فقرات الاستبانة، أما الاستجابات التي تقل فيها هذه النسبة عن الحد المذكور فتُعالَج بأسلوب استبدال المتوسط (Mean Replacement) المتاح ضمن برنامج SmartPLS 4.0 (Hair et al., 2019). الاستجابات غير الجادة: تُستبعد الاستجابات النمطية التي يختار فيها المستجيب البديل نفسه لجميع الفقرات (Straight-Lining)، والاستجابات السريعة التي يقل زمن إكمالها عن الحد الأدنى المنطقي المقدَّر بنحو ثلث متوسط زمن الإكمال الفعلي، إضافة إلى الاستجابات المكررة التي تُكتشف من خلال تطابق عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) أو البريد الإلكتروني للمستجيب. القيم المتطرفة: تُكتشف القيم المتطرفة أحادية المتغير باستخدام درجات Z (Z-Scores > ±3)، والقيم المتطرفة متعددة المتغيرات باستخدام مسافة Mahalanobis (p < 0.001). التعدد الخطي: يُتحقق من عدم وجود تعدد خطي بين المؤشرات والمتغيرات المكنونة باستخدام معامل تضخم التباين (VIF)، على أن تقل قيمته عن (5)، مع تفضيل القيم الأقل من (3.3) بوصفها المؤشر الأكثر تحفظاً وفق Hair et al. (2019). الاعتدالية: نظراً لاعتماد الدراسة أسلوب PLS-SEM الذي لا يفترض التوزيع الطبيعي للبيانات، فإن فحص معاملي الالتواء والتفرطح يأتي لأغراض وصفية واستكشافية فقط، مع اعتماد الحدود المرجعية (±2) للحكم على مدى قرب البيانات من الاعتدالية (George & Mallery, 2019).
3. نمذجة المعادلات الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM)
يُعدّ أسلوب PLS-SEM الأداةَ التحليلية المحورية في هذه الدراسة، وذلك للأسباب المنهجية الآتية:
· ملاءمته للعينات متوسطة الحجم، خلافاً لتقنية CB-SEM التي تستلزم عينات أكبر.
· قدرته على اختبار النماذج التكوينية (Formative) والانعكاسية (Reflective) وفق منطق النموذج المقترح.
· تفوقه في اختبار النماذج المعقدة المتضمنة متغيرات وسيطة متعددة  (Composite Mediation Models) .
· شيوع توظيفه في دراسات قطاع المياه والبنية التحتية ضمن الأدبيات الحديثة  (Ringle et al., 2015) .
وتبنّت الدراسة في تحليل نموذج PLS-SEM نهجاً ثنائي المرحلة وفق التوصيات المنهجية لـ  Hair et al. (2019) :
المرحلة الأولى – تقييم نموذج القياس الخارج  (Outer/Measurement Model) :  يختبر هذا النموذج مدى تمثيل المتغيرات الكامنة من خلال مؤشراتها المُلاحظة، ويشمل تقييم الثبات الفردي للفقرات  (Indicator Reliability)، ومعاملات التشبع (Loadings ≥ 0.70)، والثبات الداخلي ( α  و  CR)  ، والصدق التقاربي  (AVE)، والصدق التمايزي (HTMT).
وتُعامَل جميع متغيرات النموذج وأبعادها الفرعية بوصفها نماذج قياس انعكاسية (Reflective-Reflective, Type I) في مستوييها (الأبعاد الفرعية والمتغير الرئيسي)؛ ذلك أن فقرات القياس مقتبسة من مقاييس Likert مؤسسة في الأدبيات، وتُعدّ مؤشرات قابلة للتبادل تعكس المفهوم الكامن ذاته، بحيث لا يُفترض أن يُحدث حذف فقرة واحدة تغييراً جوهرياً في المعنى المفاهيمي للبُعد. وبالنظر إلى أن كل متغير رئيسي (التحول الرقمي، الاستدامة المؤسسية، الحوكمة الذكية، سلامة الأصول، الأداء المؤسسي) يُقاس عبر أبعاد فرعية متعددة، فإنه يُعامَل بوصفه متغيراً من الرتبة العليا (Higher-Order Construct - HOC)، ويُقدَّر باستخدام أسلوب المرحلتين (Two-Stage Approach)؛ إذ تُستخرج في المرحلة الأولى درجات المتغيرات الكامنة الفرعية (Latent Variable Scores) لكل بُعد، ثم تُستخدم هذه الدرجات في المرحلة الثانية بوصفها مؤشرات للمتغير من الرتبة العليا (Hair et al., 2019). أما بخصوص معايير قبول تشبعات الفقرات، فتُحذف الفقرة التي يقل معامل تشبعها عن (0.40)، وتُدرَس بعناية الفقرات التي يقع تشبعها بين (0.40-0.70) من حيث أثر حذفها على قيمتي AVE والثبات المركب، فلا تُحذف إلا إذا أسهم حذفها في تحسين هاتين القيمتين بما يتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة، أما الفقرات ذات التشبع الأعلى من (0.70) فتُبقى دون مراجعة (Hair et al., 2019). كما يُستكمَل تقييم الثبات الداخلي بمعامل rho_A الذي ينبغي ألا تقل قيمته عن (0.70)، بوصفه مؤشراً أكثر دقة من ألفا كرونباك في نماذج PLS-SEM (Dijkstra & Henseler, 2015).
المرحلة الثانية – تقييم نموذج البنية الداخلية (Inner/Structural Model): يختبر هذا النموذج العلاقات السببية بين المتغيرات وفق الفروض المحددة، ويشمل حساب معاملات المسار (Path Coefficients) وقيم (t) المصاحبة لها عبر أسلوب  Bootstrap  (5000 عينة)، ومعامل التحديد (R²) لكل متغير تابع/وسيط، وحجم الأثر (f²)، والقدرة التنبؤية (Q²) عبر إجراء  Blindfolding .
3. اختبار الوساطة  (Mediation Analysis)
يتبنى نموذج الدراسة نموذج وساطة متسلسلة (Serial Mediation) لا نموذج وساطة متوازية؛ إذ تفترض الدراسة أن الحوكمة الذكية تؤثر أولاً في سلامة أصول البنية التحتية، ثم تنتقل هذه السلامة بدورها إلى تحسين الأداء المؤسسي، وفق التسلسل السببي الآتي: (التحول الرقمي / الاستدامة المؤسسية) → الحوكمة الذكية → سلامة الأصول → الأداء المؤسسي.
وبناءً على هذا التسلسل، يتم اختبار المسارات غير المباشرة الآتية على وجه التحديد: (1) التحول الرقمي ← الحوكمة الذكية ← سلامة الأصول ← الأداء المؤسسي؛ (2) الاستدامة المؤسسية ← الحوكمة الذكية ← سلامة الأصول ← الأداء المؤسسي؛ إضافة إلى المسارين غير المباشرين الأحاديين: التحول الرقمي/الاستدامة المؤسسية ← الحوكمة الذكية ← الأداء المؤسسي (دون المرور بسلامة الأصول)، والحوكمة الذكية ← سلامة الأصول ← الأداء المؤسسي.
4. معايير اختبار الوساطة  (Mediation Analysis)
لاختبار التأثير الوسيط لكل من الحوكمة الذكية وسلامة الأصول، اعتمدت الدراسة منهجية حساب التأثير غير المباشر (Indirect Effects)  عبر Bootstrap بـ (5000) تكرار، واستخراج فترات الثقة (95% Confidence Intervals). وتُعدّ الوساطة ذات دلالة إحصائية عندما لا تتضمن فترة الثقة القيمة الصفر (Zero).  وتتوافق هذه المنهجية مع توصيات        Preacher & Hayes (2008)  وبرنامج  PROCESS  من حيث المنطق الإحصائي لتقدير الأثر غير المباشر، مع العلم بأن جميع اختبارات الوساطة في هذه الدراسة تُنفَّذ حصرياً داخل بيئة SmartPLS 4.0 دون استخدام برنامج PROCESS فعلياً، إذ لا يُستخدم هذا الأخير إلا كمرجع نظري لتوصيف منهجية اختبار الوساطة عبر Bootstrap. وتُصنَّف الوساطة إلى: وساطة كلية عندما يكون الأثر غير المباشر دالاً إحصائياً بينما يصبح الأثر المباشر غير دالٍ بعد إدخال الوسيط؛ وساطة جزئية عندما يكون كلا الأثرين (المباشر وغير المباشر) دالَّين إحصائياً معاً؛ وعدم وجود وساطة عندما يتضمن فترة ثقة الأثر غير المباشر القيمة صفر (Nitzl et al., 2016; Hair et al., 2019).
5. معايير إضافية لتقييم جودة النموذج وقدرته التفسيرية والتنبؤية
استكمالاً لمعيار HTMT للصدق التمايزي (بحد أقصى 0.85 أو 0.90 وفق سياق النموذج)، تُستخرج فترات الثقة الخاصة به عبر إجراء Bootstrap (5000 عينة) بحيث يُعدّ الصدق التمايزي متحققاً إذا لم تتضمن فترة الثقة (95%) القيمة (1). ولتقييم ملاءمة النموذج البنائي إجمالاً، يُحتسب مؤشر SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)، على أن تقل قيمته عن (0.08) لاعتبار النموذج ملائماً (Henseler et al., 2016). أما القدرة التفسيرية للنموذج فتُقيَّم من خلال معامل التحديد (R²)، الذي تُفسَّر قيمه وفق (Hair et al., 2019) بأنها ضعيفة إذا قلّت عن (0.25)، ومتوسطة إذا تراوحت بين (0.25-0.50)، وقوية إذا تجاوزت (0.50)؛ وحجم الأثر (f²) الذي يُصنَّف إلى أثر صغير (0.02)، ومتوسط (0.15)، وكبير (0.35) وفق Cohen (1988). وتُختبَر القدرة التنبؤية للنموذج من خلال قيمة Q² التي تُحتسب باستخدام إجراء Blindfolding (بمسافة إزاحة D=7)، بحيث تشير القيم الأكبر من صفر إلى وجود قدرة تنبؤية، وتُصنَّف إلى ضعيفة (0.02)، ومتوسطة (0.15)، وقوية (0.35). ولتعزيز تقييم القدرة التنبؤية خارج العينة، تُستخدم إضافة إلى ذلك تقنية PLSpredict (Shmueli et al., 2019)، من خلال مقارنة قيم خطأ التنبؤ (RMSE) لنموذج PLS بنظيرتها لنموذج الانحدار الخطي البسيط، بحيث تشير الأفضلية المتكررة لنموذج PLS إلى قدرة تنبؤية مرتفعة. وفي ختام هذا المبحث، سيُعرَض في الفصل الرابع جدول يربط كل فرض من فروض الدراسة بمساره الإحصائي المقابل في النموذج البنائي وأسلوب اختباره (تأثير مباشر عبر معامل المسار وقيمة t، أو تأثير غير مباشر عبر Bootstrap)، بما يضمن تتبعاً واضحاً ومباشراً بين الفروض النظرية ونتائجها الإحصائية.
6. اختبار الانحياز الشائع للمصدر الواحد  (Common Method Bias) 
للحدّ من تأثير انحياز المصدر الواحد – وهو مخاطرة منهجية شائعة في الدراسات الاستبانية – اتخذت الدراسة جملةً من الإجراءات الوقائية، أبرزها: التحقق من نتائج اختبار Harman's Single Factor Test، وإجراء اختبار تضخم التباين (VIF) للكشف عن حالات التعددية الخطية، واستخدام صيغة ضمان الحياد في صياغة الفقرات، إضافة إلى التمييز الواضح بين الأغراض البحثية والمعلومات التعريفية للمستجيب.
ونظراً لما وُجِّه لاختبار Harman's Single Factor Test من انتقادات منهجية بوصفه اختباراً تشخيصياً أولياً غير كافٍ بمفرده، لا تكتفي الدراسة به، بل تستكمله بإجراء اختبار التعددية الخطية الشامل (Full Collinearity VIF Test) الذي يتم فيه احتساب معامل تضخم التباين لكل متغير كامن في مواجهة متغير وهمي مشترك، بحيث تشير القيم الأقل من (3.3) إلى عدم وجود انحياز جوهري ناتج عن المصدر الواحد أو أي عامل مشترك آخر (Kock, 2015). وبذلك تجمع الدراسة بين إجراءات وقائية (تصميمية) وإجراءات تشخيصية إحصائية متعددة لمعالجة انحياز الطريقة المشتركة معالجةً متكاملة، بدلاً من الاكتفاء باختبار واحد.
ثامناً: الاعتبارات الأخلاقية للبحث
التزمت الدراسة بمنظومة الاعتبارات الأخلاقية التي تحكم البحث العلمي، ومن أبرزها:
· الحصول على الموافقة الطوعية المستنيرة (Informed Consent) من جميع المشاركين في الدراسة قبل توزيع الاستبانة، وإبلاغهم بأهداف البحث وأحقيتهم في الانسحاب في أي وقت.
· صون سرية المعلومات الشخصية للمستجيبين وعدم الإفصاح عن هوياتهم، والاكتفاء بالبيانات المجمّعة في التحليل والتقرير.
· التأكد من توظيف البيانات لأغراض بحثية بحتة، بما يتوافق مع معايير النزاهة الأكاديمية المعتمدة في جامعة ميدأوشن.
· الإفصاح الأمين عن منهجية البحث وإجراءاته ونتائجه دون تحريف أو تزوير.
· التوثيق الكامل للمصادر والمراجع واستخدام أسلوب الإسناد العلمي المتعارف عليه.
· الحصول على الموافقة الأخلاقية اللازمة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة ميدأوشن قبل الشروع في جمع البيانات الميدانية، على أن يُدرَج رقم الموافقة وتاريخها في هذا الموضع فور صدورها.
· تُؤخذ الموافقة المستنيرة إلكترونياً من مستجيبي الاستبانة (كخطوة أولى ضمن نموذج الاستبانة الإلكتروني لا تُتاح المشاركة دونها) ومن المشاركين في المقابلات (شفهياً وإلكترونياً قبل بدء كل مقابلة)، بحيث يُفصح للمشارك عن أهداف الدراسة وطوعية المشاركة وحقه في الانسحاب دون أي التزام.
· تُحفَظ استجابات الاستبانة والملاحظات الميدانية المدوَّنة من المقابلات في ملفات إلكترونية مشفَّرة يقتصر الوصول إليها على الباحث ومشرف الدراسة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام الدراسة تماشياً مع سياسة جامعة ميدأوشن للنزاهة البحثية، على أن تُحذف بعد ذلك أو تُجرَّد من أي بيانات تعريفية.
· حماية البيانات التعريفية للمشاركين في المقابلات، إذ تُدوَّن الملاحظات الميدانية برموز مجهَّلة (مثل: مشارك 1، مشارك 2) دون ربطها بأسماء المشاركين أو مسمياتهم الوظيفية الدقيقة في أي مرحلة من مراحل التحليل أو التقرير النهائي.
تاسعاً: خلاصة الفصل
استعرض هذا الفصل المنهجية البحثية التي اعتمدتها الدراسة في السعي نحو اختبار نموذج الحوكمة الذكية المقترح لأصول البنية التحتية المائية. وقد كشف هذا العرض عن تصميم بحثي متكامل يُوازن بين الريادة الكمية عبر PLS-SEM والغنى النوعي عبر المقابلات التخصصية، مما يُعزز موثوقية النتائج وقدرتها التفسيرية.
كما تضمنت إجراءات الدراسة معايير صارمة في اختيار العينة وتطوير أداة القياس والتحقق من خصائصها السيكومترية، فضلاً عن الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية الحاكمة للبحث العلمي، وهو ما يُرسي قاعدة منهجية متينة للانتقال نحو مرحلة جمع البيانات الميدانية وتحليلها، التي يتناولها الفصل الرابع بالتفصيل.
تنويه منهجي بشأن طبيعة العلاقات المختبرة: تجدر الإشارة إلى أن التصميم الكمي المعتمد في هذه الدراسة تصميمٌ مقطعي (Cross-Sectional) يعتمد على استجابات ذاتية تُجمَع في نقطة زمنية واحدة، وليس تصميماً تجريبياً أو طولياً يسمح بالتحكم في المتغيرات أو تتبع التغير عبر الزمن. وبناءً على ذلك، فإن مصطلحات "الأثر" و"التأثير" و"العلاقة السببية" الواردة في نموذج الدراسة وفروضها تُستخدم بمعناها الإحصائي ضمن منهجية PLS-SEM (أي دلالة معامل المسار واتجاهه استناداً إلى نموذج نظري مُفترَض مسبقاً)، لا بمعناها التجريبي الصارم الذي يستلزم التحكم الزمني والعشوائية في التعيين. وعليه، ينبغي تفسير نتائج اختبار الفروض في الفصل الرابع بوصفها دعماً إحصائياً للعلاقات النظرية المفترضة ضمن حدود التصميم المقطعي، لا إثباتاً قاطعاً للسببية بين المتغيرات.
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